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 كلمة شكر
 

 "وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"
تطمأن  بذكرهو ات، الصالحات، وبرحمته تتنزل البركالحمد لله الذي بنعمته تتم 

 ةالقلوب، وبرحمته تغفر الذنوب، والصلاة والسلام على المنار 
 ة،المهداة سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عليه أفضل الصلا

 وأزكى التسليم.
 «كر اللهم يشلمن لم يشكر الناس »وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: 

 ر الخاص والجزيل لأستاذنا المشرف:نتقدم بالشك
 بوحميدة عبد الكريم"الدكتور "

ترة وال فطمل على كل مجهوداته وتوجيهاته ونصائحه القيمة لإتمام هذا الع
 البحث.

نة اء لجعضالى أكما نتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذتي في قسم الحقوق و 
 .ةلسديدهم ابآرائلتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة وإثرائها المناقشة 

 ة.غردايبيل ونتقدم بالشكر للسيد بابكر يحي رئيس مصلحة في مدرية التشغ
جتماعية ة الإنميونتقدم بالشكر للسيد الشافعي صالحي رئيس قسم في وكالة الت

 بورقلة.
لإتمام هذا البحث من قريب أو بعيإلى كل من ساعدني 



 

 

 

 

 الإهداء

  
 أهدي هذا العمل إلى والدي ووالدتي، 

ذان كان لهما الفضل بعد الله في ما توصلت إليه.لال  
 -أطال الله في عمرهما -

 الطاهرة عبد الرحمانالى روح فلذة كبدي 
 .عز الدين والى زوجي وأبنائي عبد الهادي ووصال وأميرة

كما   )مونية، عادل، محمد، رمزي، صدام(خوتي وأخواتي لإكما أهديه 

 .أزواجهم وأولادهم حفظهم الله

 .إلى كافة الأهل والأقاربو 
 وإلى أصدقائي في المسار الدراسي. والعملية زملائي وأصدقائي في الحياة اليوميةإلى 

 .,والى رفيقة دربي رقية الشرعوإلى توئم روحي صباح، مريم، نورة، والطبيبة أمينة
 من كل إلىو  الدراسي المشوار طيلة عليهم مررت الدين الأساتذة و المعلمين كل إلى

 .صفحتي تسعهم لم و قلبي وسعهم
 

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي. 
 احــــــــــــــرتي سمـــــــق 



 

 

 

 الإهداء
يامن خلقتني فأحسنت، وعلمتني فنفعت، إليك أهدي شيئاً من جزيل عطائك فاجعله 

لقلبي ضياء، ولصبري جلاء، ولأسقامي دواء، واكتبه في ميزان حسناتي وارحم به 
 أهلي أينما حلو وحيثما ارتحلوا واحفظ به والدي الكريمين إلى حبيبنا خير الأنام منبع

جنة تحت قدميها والصبر ملئ  السلام محمد عليه الصلاة والسلام إلى من جعلت ال
من أجل ، التي سهرت الليالي ت وربت في خفاء الخفاء ودعت وبكت، وأنجبكفيها

، التي تجرعت المر كي أذُوق العسل وشقت لي درب ان تشرق لي شمعة الامنيات
أمي الغالية أطال الله في  لحنان، إلى القلب الطيب منبع الظلامالنجاح في جنح ا

 عمرها

الى الذي شيَد صرح الفلاح أمامي والذي كان سبب في تعليمي ووصولي إلى هذا 
المقام، الذي زرع في نفسي حب الإيثار وأرشدني إلى سبيل الرشاد وشق لي درب 

 النجاح أبي الغالي أطال الله في عمره 

أفراحي وأحزاني ، إخوتي ولأخواتي  إلى من شاركوني رحم الأم وتقاسمت معهم كل  
كما لا يفوتني ذكر من قاسمتني ليالي وأيام التعب والشقاء في سبيل  .... الأعزاء

 الى كل من يعرف رقية من قريب  -  إنجاز هذه المذكرة رفيقة الدرب : قرتي سماح

  -  إلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم مذكرتي - 

 رقية الشرع
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 ملخص

عقهد نمهذجية محددة المدة تبرم بين الذاب المدتفيد  من يعتبر الإدماج الميني والاجتماعي   
من العقد بحدب مدتهاه التعليمي ، أو التكهيني وبين الييئة المدتخدمة والمرالح المكلفة 
بتديير وتنفيذ الجياز الذي يقهم في إطاره العقد على مدتهى الهلاية، بيدف إدماج الذباب 

 ة.طالبي الذغل في الحياة المينية والاجتماعي

 وقد عرفت ىذه العقهد صهرا عديدة حدب المراسيم التنفيذية المنظمة ليا وىي :   

عقهد المداعدة على الإدماج الميني وتنقدم إلى عقهد إدماج حاملي الذيادات ، عقهد التكهين 
 .والإدماج ، عقهد الهرشات والحرفيين ، العقهد المدعمة 

ماج حاملي الذيادات ، و برنامج الإدماج في أما عقهد الإدماج الإجتماعي فيي : منحة إد
 النذاط الإجتماعي .

ويختلف النظام القانهني لكل عقد بإختلاف  القانهن الذي يحكم أطرافيا  وىه مايميزىا عن      
 غيرىا من العقهد المذابية ليا .

نظاق ويحدد في الحقهق والهاجبات  ةالمتمثل جملة من الأثاريترتب على  عقد الإدماج  و   
 مدؤولية المدتفيد والجزاءات المترتبة عن الاخلال بهاجبات ىذا الاخير.

لا انيا تبقى عاجزة عن تلبية إمتراص للبظالة من إمكانية إ رغم ما منحتو ىذه العقهد
احتياجات الذباب للعمل وتهفير منرب دائم، نظرا لبعض النقائص  الهاردة في القهانين 

 المنظمة ليا.

 احيةالكلمات المفت

عقهد الإدماج ، التذغيل ، أجيزة الذغل ، الإدماج الإجتماعي ، برامج الإدماج ، الحقهق ، الهاجبات  -
 ، المدؤولية .
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Abstract 

   The State has established several programs to create a large 

number of jobs based on the possibilities available. New 

programs for the integration of young people in the field of 

employment have been introduced under executive decrees 

called occupational and social integration programs. In this study 

we focused on the legal system of merger contracts, It is a fixed-

term contract that takes the form of a model aimed at a particular 

group of young people, which entails a number of effects, such as 

rights and duties, the scope of responsibility of the beneficiary 

and sanctions resulting from the breach of the latter's duties. 

Despite the fact that these contracts gave them the possibility of 

absorbing unemployment, but they are still unable to meet the 

needs of young people to work and provide a permanent position, 

due to some shortcomings in the laws governing them. 
  

key words: 

 Legal system, integration contracts, employment, devices, 

programs, body used, rights duties, sanctions, liability  .  
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 تمهيـــــــد  : 

 عليها أن تندمج في رضتف، جتماعية ومالية ا  قتصادية و إظروف مرت الدولة الجزائرية ب   
ة و النظام الاقتصادي العالمي، لذلك قامت بإعادة هيكلة مؤسساتها واعتمدت تكنولوجيا حديث

ي فمما نجم عنها فقدان العديد من العمال لوظائفهم خصوصا  متطورة حلت مكان اليد العاملة
 لعديدا، بحيث فقد دولية ة في ظل اتفاقياتفسالصناعات التحويلية باعتبارها الأكثر عرضة للمنا

 تحت عتبة الفقر. هم ووضعهممن الأشخاص مصدر رزق

فعل بالمتتبع للوضع الاجتماعي في الجزائر يلمس تحسنه بصورة خيالية في الثمانينات  كما أن
ص العمل لجميع السياسات التنموية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي وذلك يتوفر فر 

بسبب انخفاض المداخيل من  1986تتدهور منذ سنة بدأت  الشرائح ، غير أن الأوضاع 
اع في العملة الصعبة بفعل انهيار أسعار البترول في السوق العالمية، مما أدى الى سوء الأوض

قامت نتشار الفقر والبطالة في المجتمع، فا الأمر الذي فاقم من ،ت في الجزائرالاججميع الم
ط توفير الشرو  و مجموعة سياسات وبرامج تهدف الى التقليص من هذه الظواهر الدولة بإتخاذ

 اللازمة للأفراد لتحقيق مستوى من النمو والتأهيل مناسبة.

بعد اطار هذه السياسة التنموية عمدت الدولة الى انشاء محفظة من البرامج خاصة ذات الوفي 
رد من المجتمع التي لا تمتلك أي مو  ةمعينالانساني من أجل محاربة البطالة خاصة في فئات 

ي حاجياتها بمالي او نشاط أو مؤهل أو مستوى تعليمي يسمح لهاولوبالظفر بمنصب عمليل
ذين شر والتطبيقي، وهو نفس الامر لشباب حاملي الشهادات الهم قدرة من التأهيل المباويمنح

 في العتبة الاولى لعالم الشغل .تضعهم هذه البرامج 

صاد السوق وتوسيع الاستثمارات و تطوير المنافسة الاقتصادية بين المؤسسات وفي ظل اقت
تغيرات تنموية عليها والبحث عن الوسائل الملائمة في إنشاء آليات  أصبح من الضروري إدخال

جديدة لإدماج فئة الشباب وتجسيد برامج اصلاحية واسعة من أجل خلق فرص عمل تستوعب 
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ت مسألة تكيفها مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بحيث يعتبر العمالة الجديدة التي اصبح
 موضوع التنمية المستدامة من المواضيع الهامة التي حظيت باهتمام واسع من طرف الباحثين

ل المجتمع غير أن خالات داجللتأثير الذي تسببه في الأدوار والوظائف الفعالة في جميع الم
جتمع وأهمها فئة الشباب التي تعتبر حقيقة اجتماعية بالأساس هذا التأثير يمس جميع فئات الم

 جملة من مع هذه التغيرات لمواجهة تعمل على بناء المجتمع مما يلزم الشباب محاولة التكيف
 أهمها البطالة . التحديات و

 بارولذلك توجب الأخذ بعين الاعت إن إشكالية الإدماج المهني في سوق العمل له انعكاسات ،
 واقع الشباب ضمن استراتيجية التنمية المستدامة. علمي في تحليل منهجاذ لاتخ

لمهني " بالشباب وهي ظاهرة " الإدماج ا بعلاقتهاو دورية أإن هذه المسألة تتأثر بصورة دائمة 
ياتها التي تتطلب مواجهة واقعية من طرف الدولة بكل آل اهرة اجتماعية تعد من الاشكاليات كظ

ه ذظل القوانين التشريعية التي تنص على ادماج ه وبرامجها من أجل التقليل من البطالة في
 ،وتطبيقا لهذه السياسة تم اصدار عقود الادماج في شكلالفئة من المجتمع في سوق العمل 

 .مراسيم تنفيذية 

 : *اسباب إختيار الموضوع

 إن أسباب إختيار الموضوع تكمن في أسباب ذاتية و أسباب موضوعية ،

موضوع العمل بصيغة عقود الادماج لم يكن وليد دراسات سابقة بقدر ما الأسباب الذاتية: إن 
كان دافعا شخصيا لخصته التجربة في العمل وفق هذه البرامج وعلى إمتداد السنوات ،بدأت 

وزادها واقع الممارسة اليومية و التحسس الدائم بإنشغالات  هذه فكرة دراسته تتبلور في الذهن 
اليومية لواقع التشغيل في  ناالفئة من العمال وعلى وجه الخصوص في العمل كما ان معايشت
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البلاد والشباب البطال الذي لا يكل ولا يمل للحصول على منصب عمل يحقق له الحياة 
 لدراسة هذا الموضوع  .الكريمة كلها أسباب ذاتية  دفعت بنا 

 أما الأسباب الموضوعية فيمكن تلخيصها في :

لتي االموضوع محل الدراسة موضوعا جديد يدفع للمبادرة بدراسته باعتباره من اهم المجالات  
 تستعى الدولة لتطويره  .                                      

 تبة .ساهم بهذه الدراسة لثراء المكن اعلنالمجال ج هذا  فيالمتخصصة  نقص الدراسات كما أن 

 : اهمية الموضوع*

 :ولى  في خرى عملية حيث تتمثل الأأهمية نظرية و أ إلى الموضوعذااهمية هتعود 

، من خلال لمام بمختلف جوانب  الدراسة من نصوص قانونية وجوانب فقهية حاطة والإالإ-
 الادماج بصورة مدققة .دراسة  وتمحيص النصوص القانونية المنظمة لعقود 

شرف إبراز الاليات الجديدة للإدماج المهني والاجتماعي واقتراحات العمل والتخطيط الذي ت-
 .عليه بعض المؤسسات والهيئات من خلال البرامج  التي تكفل للشباب إمكانية إدماجهم 

 الهدف من الدراسة:*

 الادماج دلمعرفة النظام القانوني المسير لعقو  تهدف هذه الدراسة 

 لمسطرة له .مدى تحقيق برامج التشغيل للأهداف ا -

 المركز القانوني للمستفيد من عقد الادماج .إبراز  -

 الصفة القانونية التي  يحوزها المستفيد .تحديد -

 نظام التوظيف الذي يؤسسه عقود الادماج .إظهار -
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اجبات وحتى وظف العمومي والمستفيد من الادماج من حيث الحقوق والو ممقارنة بين ال-
 بالتزاماتهم الوظيفية الإخلالالمسؤولية القانونية لكليهما في حالة 

 الدراسات السابقة :*

تكمن أهمية الدراسات السابقة في إسهام في توضيح  ووضع خطة الباحث في إطارها الصحيح 
عادة ما تم التوتجنب الوقوع في الأخطاء التي  طرق صادفت البحوث السابقة كتجنب التكرار وا 

لباقي  بالنسبةإليه ، وتعتبر كمساعد أساسي للباحث الذي يحدد من خلاله توجه دراسته 
 الدراسات .

 الدراسة الأولى :

 ص علم إجتماعم ، تخصة بلقاسسلطاني ،المهني وسياسة التشغيل في الجزائر التكوين ،رسالة الدكتوراه -
 .1995/1996التنمية ، جامعة قسنطينة ،

عقود  ،ن شريفة جنا،م تخصص علم النفس عمل و تنظي،مذكرة مقدمة لنيل الدكتوراه الطور الثالث  -
رة( ضر )بسكد خيالعمل ودورها في إشباع حاجات خريجي الجامعة حسب هرم ماسلو ، ،جامعة محم

،2015/2016. 

 دراسة الثانية :ال

التشريع  في حقوق الموظف أحمد سنة، ،بحث للحصول على شهادة الماجستير في الإدارة المالية العامة -
 .2005/2006الجزائري، ، جامعة الجزائر، 

 : وبة الدراسةــصع*

 ما يلي:فيالتي واجهت هذه الدراسة  الصعوبات تتمثل 

  نظرا لقلة المؤلفات المتخصصة في الموضوعإن هذا الموضوع  يفتقد الى رصيد معلوماتي -
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 شديد في الدراسات المتعلقة بمثل هذا الموضوع جعل الجهد الرئيسي للعملالنقص أي أن ال
 يتطرق اكثر الى البحث عن رصيد نظري ودراسات سابقة مهمة حول الموضوع ، 

ه المراسيم التنفيذية المنظمة لعقود الادماج رغم ماتخلل هذ لىاعتمدنا وبصورة كبيرة ع-
 النصوص من نقص وغموض وحتى إبهام في بعض الحالات . 

ة المنظم عقود الإدماج المهني والإجتماعي في المرفق العام والأطر القانونيةإن التطرق لدراسة 
 :اليةتوصلنا للإشكالية التمن خلالها من الأسئلة  ة ثارت فينا عدألها 

 : يةـــكالـــــشالإ*

 الإشكالية الرئيسية : 

 قود الإدماج المهني والإجتماعي للحفاظ على سوق الشغل ؟ما أهمية ع -

 الفرعية التالية : التساؤلاتوقد تفرعت منها 

 ا هو النظام القانوني الذي يحكم عقود الادماج المهني والاجتماعي في المرفق العام ؟م-

 الادماج المهني والاجتماعي في المرفق العام ؟ما مفهوم عقود -

 م ؟المركز القانوني للمستفيد من عقود الادماج المهني والاجتماعي في المرفق العا ما هو-

ن الاخلال عالمستفيد من عقد الادماج  وما هي الجزاءات المترتبة  مسؤوليةماهي نطاق -
 بالتزاماتـــــــــــــــــه ؟

 المناهج المتبعة :*

 وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدة مناهج أهمها : 
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تعريف عقود الإدماج وذكر :في وصف أجهزة التشغيل ، مع  المنهج الوصفي -
 خصائصها والتي تم تطق إليها من خلال المبحث الأول في الفصل الأول .

ول ممتمثل في تحليل ودراسة النصوص القانونية التنظيمية المعالو   :المنهج التحليلي -
 .، من خلال المبحث الأول في الفصل الثاني بها والمتمثلة في المراسيم التنفيذية 

ايا من خلال المقارنة بين عقود الإدماج والعقود المشابهة لها ، مز :المنهج المقارن -
 ، منوعيوب كل برامج من البرامج المسطرة لمكافحة البطالة  في مجال عقود الإدماج 

  الفصل الأول . خلال المبحث الثاني في

 تقسيم الدراسة :*

عقود لالنظام القانوني  اعتمدنا خطة من فصلين الاول يتطرق الى السابقة  لمعالجة الاشكالية
ق مفهوم عقود الادماج المهني والاجتماعي في المرفالادماج ومن خلال المبحث الاول حددنا

ذه هعلى  ت الواردةالتقسيما وتمييزه عن  غيره من العقود وكذلك انطلاقا من تعريفه  العام 
ا تم وهو م العقود من حيث تنوعها والهيئات المسيرة لها وشروط الاستفادة من كل عقد على حدا

 القانونية ذكره في المبحث الثاني وخلصنا الى مخطط يوضح أنواع هذه العقود والنصوص
لإدماج امن عقد  للمستفيدلدراسة المركز القانوني  ه د خصصناالمسيرة لها. أما الفصل الثاني فق

حقوق و متمثلة في واجبات وال من الاثار المترتبة على عاتق المستفيد من عقود الادماج ابتداء
سؤولية بحث الثاني فقد ركزنا فيه على نطاق ممفي المبحث الاول ،أما ال ما وردهذا الاخيروهو 

جراء  وحددنا فيه اجراءات التأديب  وتوقيع الجزاءالمرفق العامفي من عقد الادماج  المستفيد
 .اخلال المتعاقد بالتزاماته المهنية
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ي فجتماعي دماج المهني و الإلعقود الإالنظام القانوني ول: الفصل الأ 
 .المرفق العام

والهياكل التي وضعتها الدولة في مجال الإدماج والتشغيل عديدة و متنوعة وهامة ،  ن البرامجأ
ولكن يبقى نجاحها مرتبط بدرجة كبيرة بمدى فاعلية التوجيه والإعلام وتقريب كل شخص بطال 

والذي يدخل ضمن مهام الوكالة الوطنية للتشغيل و بجهاز التشغيل والبرنامج الذي يلائمه ، 
ية الإجتماعية باعتبارهما الهيئات العمومية المكلفة بتنظيم ومتابعة سوق العمل ، ووكالة التنم

وكذلك مديريات التشغيل بالولايات باعتبارها تمثل سلطة وزير التشغيل على المستوى المحلي ، 
ومديريات النشاط الإجتماعي باعتبارها تمثل سلطة وزير التضامن والاسرة وقضايا المرأة على 

تروج إلى أكبر عدد من المواطنين المعنيين حسب المواصفات محلي  ، هذه البرامج مستوى ال
والشروط والخصوصيات لكل برنامج ، وذلك لتحقيق الأهداف المتمثلة في إلتحاق  كل بطال 

ستعداداته وتخصصه .  بالبرنامج الذي يتلاءم مع قدراته وا 

 جتماعيدماج المهني والإود الإوم عـــقمفه المـــبحث الأول:

 جتماعي في المرفق العام،دماج المهني والإتقتضي دراسة النظام القانوني لعقود الإ
يرها تحديد و الإحاطة الشاملة لمفهوم عقود الإدماج من خلال تحديد تعريفها ثم تميزها عن غ
لك ذمن العقود المشابهة، وكذلك تبيان أثرها وهذا ما نتطرق اليه من خلال بحثنا، ولتوضيح 

 :مطلبينناول ضمن يت

 

                                                           
  البرامج : كلمة معربة من اللغة الأجنبية Programmes لخطة وهي في الأصل كلمة فارسية بلفظ "رزنامة" ، وهي تعني ا

 المرسومة التي تحدد مواعيد القيام بعمل ما ، وكيفية تنفيذه .
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 جتماعيالمطلب الأول:تعريف عقود الإدماج المهني والإ

العلمي بصفة عامة تعد المفاهيم من بين الدعامة الأساسية التي يقوم عليها البحث 
، وهذا ما جعل من تحديدها وضبطها أمرا لا مناص منه فإذا والبحث القانوني بصفة خاصة

،  الطبيعية تتسم غالبا بالثباث والحصر والوضوح العلومكانت الرموز والمصطلحات في مجال 
القانونية على خلاف ذلك، فهي تعج بالعديد من المفاهيم  فإن الأمر بالنسبة للعلوم

، والمصطلحات التي تتباين و تتعدد باختلاف الأيديولوجيات و المذاهب و المدارس الفقهية
ا تعريفات لم يتطرق لهالتعريف نجد بعض الومن ، مل أكثر من معنى حفالمفهوم الواحد قد ي

غة و المفهوم هو أساس ل، جتهاد من طرف فقهاء القانون إالمشرع الجزائري لكنها كانت محل 
ى أهمية قصو  ييرعن أفكاره و أوضاع محددة إذ يكتسبالتعامل الإنساني ووسيلة الإنسان للتع

في البحث العلمي، فعن طريق هذه التحديد يمكن للباحث أن يحصد المعلومات التي عليه 
يد من ن العدأجمعها ويمكن أيضا للقارئ من البداية أن يعرف ماذا يقصد الباحث بهذا المفهوم، 
 المفاهيم قد يكون لها أكثر من معنى أو تعطى لها تفاسير مختلفة للدلالة عليها.

ذلك وك ول في هذا المطلب بيان المقصود بعقود الادماج المهني والاجتماعي لغة واصطلاحا  تنان
 التعريف القانوني للمصطلح فضلا عن بيان أهم خصائص هذه العقود.
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 الفرع الأول : تعريف اللغوي لعقد الإدماج  

 تعريف العقد )لغة( أولًا:  

 أو تعاقدا   العرب بأنه نقيض الحل، عقده يعقده  يعرف العقد في اللغة كما جاء في لسان 
واضع  ، اسند ثعلب لا يمنعك من بغاء الخير يعقدا التمائم واعتقاده، لعقده، والمعاقد  أو عقده  

  .1عاقد  و الم   العقد و العقيد  

 تعريف الإدماج )لغة(ثانياً:

احكم إدخالهما أو  دمج، يدمج، إدماجا، فهو مدمج والمفعول مدمج، أدمج الشيء في الشيء،أ
 .2خلطهما أو ضمهما معا وحدهما " ادمج فقرة في الفصل "، ادمج الحبل؟ أجاد فتله

 ة.فإدماج الطعام في الثوب: ل -
 اجه، إدخاله.إدماج اسم جديد في اللائحة: إدر  -
 م الأحياء(: إلصاق احدهما بالأخر لينمو معا.إدماج عضويين)عل -
و خلطهما أو ضمهما معا أفيه، احكم إدخالهما أدمج الشيء في الشيء: دمجه  -

 وحدهما.
هو عكس التمييز ويعني تشجيع الاختلاط الحر والعادل بين الأجناس في دماج :والإ

المرافق التربوية، ولقد أمرت المحكمة العليا الأمريكية بالاختلاط العرفي في قضية 
 .1954ضد مجلس التربية سنة  براون

                                                           
 30، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص 3، مجلسان العرب،رو ابن منظ-1

 .767، ص 2008 مصر،، القاهرة، عالم الكتب، 3، مجية المعاصرةمعجم اللغة العرب،مختار عمر-2
 أن بضد مجلس التربية والذي قضى  1954مريكية في مايو لولايات المتحدة الألمحكمة العليا للأصدر القاضي هولين حكم

ام  "المرافق التعليمية المنفصلة  صورة من صور عدم المساواة " ، وأشار الى أن أي إقصاء على أساس العرق من أي حم
 سباحة محلي ، حتى مع توفر حمام سباحة مكافئ تماما  له يمكن أن يمثل انتهاكا للدستور .  
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 الإدماج )إصطلاحاً(ثالثاً : تعريف 

لى حد ما إهداف متجانسة أو زمرة ذات أ لمجموعاتا ممانضإيعرف الإدماج على أنه 
بعض الفروقات المتعلقة بأساليب قيادتها، وقد يكون  لى بعضها البعض ولكن توجد بينهماإ

 الإدماج مؤقتا لمواجهة حالة طارئة.

الفرد مع محيطه الاجتماعي من  ية تفاعل وتكيفيفقصد بالإدماج الاجتماعي هو ككما ي
.                                                                                                             1خلال أسرته وأصدقائه، وكذلك مع زملائه في محيط العمل

تأهيل وفي حالة جتماعي لطالبي العمل والذين هم بدون دخل وبدون أي قصد بالإدماج الإنو 
 جتماعية. إهشاشة 

 2من هذه العقود هو: نومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن الهدف المعل

 الإدماج الاجتماعي للشباب المؤهل.  -
 ة المحلية.ترقية نشاطات التنمية ذات المصلح -
 محاربة الفقر والاقصاء والتهميش. -
 عة العامة.تغطي هذه العقود كل نشاطات المنف -
حالة المرض، الأمومة، حوادث العمل و الأمراض المهنية يستفيد الشباب في  -

 لتشريع والتنظيم المعمول بهما.لقا بالمدمجون من التأمينات الاجتماعية ط

 

                                                           
 .127،ص2005،(لبنان) ، دار النهضة العربية،بيروتمعجم مصطلحات التربية والتعليمجرجس ميشال، -1
أبريل سنة  30، الموافق  1429ربيع الثاني ،عام  24، مؤرخ في  127-08، المرسوم تنفيذي الرقم  3أنظر المادة  -2

 .3، ص  23ج ر، العدد  2008
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" المزج بين الوحدتين أو اكثر مع بعضها البعض وفي ميدان :بأنه بدويزكي كما عرفه أحمد
 1."يات والمنشآت أو غيرها حيث تصبح منظمة واحدةالادارة او التنظيم يتم الادماج بينالجمع

دماج ذوبان الفرد في مجموعة العمل داخل المؤسسة ليصبح عنصرا فعالا ويعتبر مفهوم الإ
 يتأثر ويؤثر في المؤسسة الانتاجية كما يستعمل بعض الباحثين مصطلحات أخرى معادلة لها

 منها: الادماج، التلاؤم، التوافق، التكيف، التكامل.

 تعريف القانوني لعقود الادماجالفرع الثاني :  

نما ا  ، و تصريحا   دماج لم تضمن تعريفا  ن كل المراسيم التنفيذية المنظمة لعقود الإأملاحظ ال
ي فطرافه ومدته أستنباط التعريف من ضمن المواد التي تطرقه لأهداف عقد الادماج، و إيمكننا 

 .يتفق مع ما جاء في هذه المراسيم التنفيذية كل مرسوم، محاولين في الأخير صياغة تعريف

 :المرسوم التنفيذي ،إذ أنيمكن تعريف عقود الادماج من خلال المراسيم المنظمة له حيث 

 تسمى عقود التشغيل الأولية. كانت تعريفا صريحا لهذه العقود والتيلم يتضمن  98-402

 استنباط تعريف لها :ويمكن من خلال المواد هذا المرسوم 

 لمرةلطالبي التشغيل  هي عقود عمل او توظيف تهدف الى ترقية الشباب حاملي الشهادات "
 "حددة.ملائمة لمستوى تكوينهم خلال مدة م حيث يتم تعيينهم في مناصب عمل فعليةالاولى 

                                                           
  ن مسس "دار المال الإسلامية"، أ،  1922عام  )مصر(مفكر إسلامي معاصر ،ولد في المحافظة الشرقية :أحمد زكي بدوي

 .2006أهم مؤلفاته : معجم المصطلحات الإقتصادية ، القانونية ، ومعجم التربية والتعليم ، توفى في يناير 
 .295، ص 1984لبناني ، بيروت،، دار الكتاب ال 1، ط مصطلحات العلوم الإداريةمعجم بدوي ،زكي أحمد - 1
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ن المشرع عالج نوعا آخر من العقود مؤقتة وخاصة بالشباب الحاملين للشهادات أرةشاالإ روتجد
دماج العالي والتقنيين الساميين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين، من خلال عقود الإالتعليم 

 .1داريةالإو أقتصاديةالإو الخاصة، أالمهني التي تشمل كل القطاعات العمومية 

، صدر المتعلق بالإدماج المهني 402-98 :مرسوم التنفيذي رقمالنه قبل صدور أوما يلاحظ 
 .2يخص دعم تشغيل الشباب 1996مرسوم رئاسي سنة 

كثر مما يخص أنشاء مشاريع خاصة من طرف الشباب البطال إويقتصر مضمونه على مجال 
والنص الوحيد الذي يشير لمجال التوظيف هي  ،و الخاصةأالتوظيف في المؤسسات العامة 

عمال لأاشكال أالفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي، حيث تشير الى تشجيع كل ، المادة الثانية 
 ف.التوظيو تشغيل الشباب، لاسيما من خلال برامج التكوين والتشغيل  ةيقامية الى تر ر والتدابير ال

دماج المهني الصادر سنة المتعلق بجهاز المساعدة على الإ 126-08مرسوم التنفيذي الما أ
الذي  2006ساسي العام للوظيفة العمومية لسنة ي بعد صدور القانون الأأ، 2008

                                                           
، المتضمن للإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات 02/12/1998المؤرخ في:  402-98المرسوم التنفيذي رقم:  -1

المعدل والمتمم  06/12/1998، المؤرخة في 91ج ر، ص ،التعليم العالي والتقنيين الساميين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين
 . 26ص  04/04/2004:المؤرخة في  ،20،العدد ج ر،01/04/2004المؤرخ في  102-04:بالمرسوم التنفيذي رقم

، المتعلق بجهاز 19/04/2008ي المؤرخ ف 126-08علاه بموجب المرسوم التنفيذي رقم أ402-98:لغاء المرسوم رقم إتم 
 .30/04/2008المؤرخة في  22: ر ج،لى الإدماج المهني المساعدة ع

  إلى زيادة العروض وتشجيع وتسهيل إدماج المتحصلين على  02/12/1998ي :المؤرخ ف 402-98يهدف المرسوم رقم
لى شهادات علمية في سوق الشغل من خلال الفرصة التي يمنحها إياهم عقد ماقبل التشغيل  في إكتساب تجربة تساعدهم ع

 لإدماج النهائي لدى أصحاب العمل وهم كل الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة .ا
جويلية 03، الصادر في :41ج ر:،المتعلق بدعم تشغيل الشباب  1996جويلية  02المؤرخ: 234-96المرسوم الرئاسي رقم:  -2

 .11، ص1996
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الذي لم يصبح يتماشى  402-98:لغى المرسوم رقمأنه إعتمدهكمرجع في المقتضيات، فإ
 والنصوص التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية.

لى إمنه  02الذكر من خلال نص المادة  لفالسا126-08:كما يهدف المرسوم التنفيذي رقم
تدابير شكال النشاط و الأكافة تشجيع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين، وتشجيع 

 امية الى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما عبر برامج تكوين تشغيل وتوظيف.الر الأخرى 

المعدل والمتمم السالف  126-08من المرسوم التنفيذي  06، 04، 03من خلال المواد و 
الذكر، فإن عقود الادماج في هذا المرسوم هي عقود نموذجية محددة المدة تبرم بين المصالح 

و الهيئة المكونة والمستفيد، وتوجه الى ثلاث فئات من الشباب، أوالمستخدم ل المكلفة بالتشغي
شكال النشاط أكافة دماج المهني للشباب طالبي العمل للمبتدئين وتشجيع بهدف تشجيع الإ

 .1امية لترقية تشغيل الشباب لاسيما عبر برامج تكوين، تشغيل، توظيفر والتدابير الأخرى ال

 من طالبي العمل المبتدئين: 2كما يوجه الجهاز الى ثلاثة فئات

ات : الشباب حامل شهادات التعليم العالي والتقنين السامين خريجي المؤسسىــالفئة الأول
 للتكوين المهني.الوطنية 

                                                           
المتعلق بجهاز المساعدة على  8200أفريل 19المؤرخ في : 126-08من المرسوم التنفيذي رقم:  06، 04، 03نظر المواد: أ-1

 ، المعدل والمتمم بــ:2008افريل 30، الصادرة بتاريخ 22الإدماج المهني، ج ر ،العدد 
 .2010برنوفم 10، الصادرة بتاريخ :68عدد ،، ج ر 2010نوفمبر 4المؤرخ في:  277-10* المرسوم التنفيذي رقم 
 .2011مارس  6، المؤرخ في: 108-11* المرسوم التنفيذي رقم 
 .2013ابريل  23الصادرة بتاريخ : 16عدد  ،، ج ر2013افريل 19المؤرخ في  142-13* المرسوم التنفيذي رقم 

 ، المرجع السابق . 126-08من المرسوم 03أنظر المادة  -2
 هم طالبي التشغيل للمرة الأولى ، الذين لم يسبق لهم العمل . : طالبي العمل المبتدئين 
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و الذين امهني الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين ال ة:ــالفئة الثاني
 تابعوا تربصا تمهينيا.

 سومالمر  الشباب بدون تكوين ولا تأهيل، وهذه الفئة لم تكن مدرجة في ة:ــــــــالفئة الثالث

 .402-98رقم  

ود علاه، حيث تتخذ عقأدماج المهني حسب الفئات الثلاثة المذكورة نواع عقد الإأوقد حددت 
 ة:ـشكال الآتيحد الأأدماج الإ

  دماج حاملي الشهادات بالنسبة للفئة الأولى.إعقد 

  دماج مهني بالنسبة للفئة الثانية.إعقد 

  دارات دماج بالنسبة للفئة الثالثة، وهذه الفئة غير معنية بالمؤسسات والإإعقد تكوين
العمومية، بل يتم تنصيبها في ورشات الأشغال المختلفة التي تبادرها الجماعات المحلية 

 .1ومختلف قطاعات النشاط

 عمال عقود الإدماج المهني والإجتماعي* 
 74-71من الأمر  8يوضح التشريع الجزائري للعمل أن مصطلح "عامل " حسب المادة 

" كل شخص يعيش في حاصل عمله بأنه والذي صاغ للمرة الأولى مفهوم موحد للعامل 
وهو المفهوم الذي تعتمده  ، ولا يستخدم لمصلحته عمالا آخرين في نشاطه المهني "
 1978.2النصوص اللاحقة والقانون الاساسي العام للعمال سنة 

                                                           
المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني، حيث تساهم مثل هذه النصوص  126-08:من المرسوم رقم  5ظرالمادة أن-1

 لة وتحضير اليه العاملة المتكونة، وأنظر بهذا الصدد :في امتصاص البطا
- Taleb Fatiha –Des politique de l' emploi et emploi efficace pour résorber le chômage RASJEP n°02-2001-P: 83 – 

92 .  

 .3،4بعلي محمد الصغير ، تشريع العمل في الجزائر ، دار النشر والتوزيع ، عنابة ، ص  2
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:" العمال ومن خلال ما تقدم يمكن لنا تعريف العمال في إطار الإدماج المهني  بأنهم 
( (CIDعلاقة عملهم بالمؤسسة في إطار عقد إدماج حاملي الشهادات أنشأواالذين 

( المسطرة من قبل برنامج المساعدة على الإدماج المهني CIPوعقد الإدماج المهني )
(DAIP المسير من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل)ANEM ".1 

 * أنواع عقود الإدماج
 .((CPEعقود ماقبل التشغيل  -

 (. PIDالشهادات ) منحة إدماج حاملي -
 (.DAISبرنامج إدماج في النشاط الاجتماعي) -
  (.CIPعقود الإدماج المهني ) - 
 (.CFI)عقود التدريب والتوظيف  - 
 (.CIDلي الشهادات )عقود إدماج حام - 

للمؤسسات الخدماتية ومؤسسات  DAIPعلينا أن نعرف أن هناك نوعين من العقود 
فهي تعني مستوى المتعاقد الدراسي والذي على أساسه  CTA  ،CIP  ،CIDللدولة مثلا:

 يحدد أجره فقط لا غير.
مثلا يعني أنه العقد  CID/DAIPا مثلا في موضوع فيما يخص العقد اذا كان مكتوب -

 دج . 15.000.00ليس لمؤسسة اقتصادية وانه المتعاقد جامعي وأجره 

DAIP :dispositif d’aide à l’insertion professionnelle 

 .جهاز المساعدة على الادماج المهني  DAIPعقد  -

CID : contrat d’insertion des diplômés 

                                                           
ة لنيل شهادة الماستر في علم الإجتماع ، مذكرة مقدم تمثيلات عمال الإدماج المهني للحقل الميدانيدرقاوي سيد أحمد ،  -1

 .13، ص 2015-2014التنظيم ، جامعة سعيدة ، 
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 عقد عمل يخص الجامعيين والتقنيين الساميين. -

 دج لخريجي الجامعات بشهادات عليا مثل المهندسين .15000الأجر :

 دج للتقنيين السامين. 1000.00الأجر: 

CIP :contrat d’insertion professionnelle   -خريجي مراكز ل عمل يخصص عقد
 دج8.000.00:الأجرة ،  التكوين المهني والتمهين

CFI:  contrat formation in sertirons-  عقد لكن لا يملكون شهادة ذو مستوى ثانوي
 .دج12.000.00مثلا او تكوين مرفق الأجرة او المساهمة: 

طار إالدولة الجزائرية في  نأالإشارة بنا تجدر السالف الذكر المرسومهذا  وعليه من خلال 
الشباب من خلال  وتوظيف عدت برامج لتكوينأمشكلة البطالة  هةسياستها المتبعة في مواج

ب عن عدم تصلاح الوضع المتر ا  و  ،1الشباب بهدف ترقية تشغيل جهزة وهياكل متخصصة أ
 2لعمل.التنسيق بين التعليم والتكوين وسوق ا

مو نجل أمن  أثناءهاتدريبوال، عداد قبل الخدمة من خلال عمليات الإ ىوالتكوين عادة ما يجر 
بل في مؤسسة التكوين ق أمعارف المتعلم وقدراته وتحسين مهاراته وأدائه التربوي، وهي تبد

 نية التيالتكويعمال والعمليات يتم من خلاله جميع الأثناءها، وبرنامج التكوين أالخدمة وتستمر 
 تنجزها مختلف هياكل التكوين المهني.

                                                           
خصصة ، هي برامج تعنى بتكوين وتشغيل وتوظيف الشباب من خلال أجهزة وهياكل مت : والتشغيل والتوظيف برامج التكوين

 . ، وذلك في إطار السياسة المتبعة لمواجهة البطالةنشاطاتالتشغيل بهدف ترقية 

 ، المرجع السابق .126-08من المرسوم :  02أنظر المادة  -1
 . 91، ص  2012طبريت سعيد ، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، -2



الفصل الأول                  النظام القانوني لعقود الإدماج المهني والإجتماعي في المرفق 
 العام

 

 17 

دماج المهني المتضمن ترتيبات الإ 143-90رقم: التنفيذيطلاع على مواد المرسوم الإبو 
ن برنامج التشغيل يهدف أساسي لمندوب تشغيل الشباب يمكن القول للشباب والمحدد للقانون الأ

وتنفيذها ومساعدة الهيئة المعنية بتشجيع تشغيل عدادها ا  حداث مناصب شغل وتكوين و إالى 
 1الشباب وتطويره عبر ترقية النشاطات.

ما فيما يخص برنامج التوظيف، فهو برنامج مسطر قصد تحسين نسبة التأطير لتنتقل نسبة أ
بطال  542الى  2008للعون الواحد عند وضع المخطط الثلاثي لسنة  749البطالة من 

 .2009نة حصائيات لسإللعون حسب 

وهذا من أجل عصرنة تسيير سوق العمل عن طريق مواصلة برنامج اعادة تأهيل الوكالة 
 2تمام المخطط الثلاثي.إالوطنية لتشغيل بفضل 

 مفهوم التشغيلأولًا: 

ان وكذلك ضم ،يعتبر التشغيل من أهم عوامل توفير حاجات الفيزيولوجية للعامل لتحقيق الذات
عمل ستإثبات المكانة الاجتماعية والمادية للفرد، وقد ا  الشخصية و  ستقرار والأمن وترقيةالإ

ه و الصناعات من كل ما يقوم بألة على معنى الوظيفة أو الحرفة الحرة لالدلمصطلح الشغل 
 جتماعية من عمله الذي يشتغله.الفرد في الحياة الإ

واضحا  يلقى للتشغيل تعريفا  لم ،و سياسية أقتصاديةإو أ،جتماعيةاإونظرا لوجود عدة مشاكل سواء  
"يتمثل التشغيل في القدرة ولروبحيث تنوعت تعريفاته ومن بين هاته التعريفات تعريف باتريك ، 

                                                           
المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والمحدد للقانون الاساسي لمندوب تشغيل  143-90أنظر المرسوم التنفيذي رقم: -1

 الشباب .
في السنوات الأخيرة ، منتدى الشغل ، نقلا عن وزارة  واحصائياتهاعابر صحر ، التشريع القانوني لسياسة التشغيل الشباب  -2

، التجمع الوطني لولايات  (DAIP)دعم الإدماج المهني  العمل والتشغيل ، والضمان الإجتماعي ، تقييم مدى تنفيذ جهاز
 .10/07/2008الوسط ، ضمن كلمة السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ، 
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بين المميزات الفردية والظروف  للتداخل النسبية لأي شخص في الحصول على شغل نظراً 
 "1المتغيرة لسوق العمل

حدى الفعاليات إالعاملة في  ىتخدام القو سإهو حيث جاء في مضمونه "  أما جورج فريدمان
 و الخدماتية ".أ جتماعيةوالإ قتصاديةالإ

 تي يتمنشطة المأجورة العبارة عن مجموعة من الأ :التشغيل هو وفي الأخير ما يمكننا قوله أن  
لعمل ة معينة وفق صيغة ادمن خلالها تشغيل اليد العاملة المتاحة لتأدية هاته الأنشطة في م

 المتفاهم عليها.

 2الجزائر: ثانيا : سياسة التشغيل في

ون تعتبر البطالة وسياسة التشغيل وجهان لعملة واحدة ، فلا يحق لنا التحدث عن البطالة د
التطرق لسياسات الدولة الهادفة أساسا  لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال توفير فرص عمل 

مختلفة ومتنوعة ، لهذا سنعمد من خلال هذا العنصر إلى توضيح مقتضب حول سياسة 
 ة . ع ذكر أهم البرامج التي اقترحتها وتم تطبيقها عبر فترات متعاقبالتشغيل بالجزائر ، م

تتكون سياسة التشغيل من كلمتين :" سياسة" والتي تعني مجموعة من الإجراءات الإدارية و 
، اما "التشغيل" فيعني كافة عمليات التأثير التي يحدثها الإنسان من نشاط  1والتدابير التنظيمية

 ها وقته لقاء أجر . بدني أو جسدي يشغل ب

                                                           
، جامعة لنيل شهدة ماستر في علم الإجتماع ، مذكرة ماسترالإدماج المهني واستراتيجية المدمجينولاد الهدار سلمى ، أ-1

 .31، ص 2013-2012غرداية، 
 رة جورج فريدمان : هو مختص بالتوقعات الجيوسياسية وخبير إستراتيجي في الشؤون الدولية وهو مؤسس ورئيس مجلس إدا

 ."جيوبوليتكالفيوتشورز" لنشر المعلومات وتقديم الإستشارات
، ص 2013، 62-61تصادية ، العدد ، تحليل وتقييم ، مجلة بحوث عربية إق سياسات التشغيل في الجزائررحيم حسين ،  -2

143. 
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" الأسلوب الذي يتبناه المجتمع إزاء توفير فرص العمل للقوى العاملة ويقصد بسياسة التشغيل 
المتاحة ، وفي إعداد وتكوين أفرادها ، وفي تنظيم العلاقات بين العمال وأرباب العمل )أفراد 

لقواعد والقوانين ، كانوا  أو شركات أو مؤسسات عامة أو خاصة ( ، عن طريق التعليمات وا
سياسة التشغيل إيديولوجية النظام الإقتصاديوالإجتماعي القائم ونظرية العمل وحق وتعكس 

 2المواطن فيه "

:" في مجمل الوسائل سياسة التشغيل  (OCDE)تعرف منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية  
 احتياجاتالمعتمدة من أجل إعطاء الحق في العمل لكل إنسان وكذا تكييف اليد العاملة في 

 3الإنتاج "

 أهم البرامج التشغيلية ثالتا: 

حاولت الجزائر جاهدة من خلال مجموعة من البرامج المتعاقبة ، توفير مناصب شغل بهدف 
ختلف فئات المجتمع ، وأسندت هذه الأخيرة الى وكالات التخفيف من حدة البطالة التي تحيط بم

متخصصة ، لكل منها مهامها وأهدافها المحددة ، وقد لقي البعض منها نجاح نوعي والبعض 
 4الآخر لم ينجح في تحقيق أهدافه .

ظهر أن نسبة  1987بعد المعطيات الأولى التي قدمها الإحصاء العام للسكن والإسكان سنة و 
، يغطي منها طالبي العمل من الشباب الذي يبحث عن أول منصب %21.5تقارب البطالة 

 1988سنةمرة  على هذه النتائج تم لأول، وبناءا  %75.5سنة( 30عمل والذي يقل عمره عن )
                                                                                                                                                                                           

 .721، ص 2000صبحي حمودي ، المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، دار المشرق ، بيروت ،  -1
 .56درقاوي سيد أحمد ، المرجع السابق ، ص  -2
 2012،  10" ، مجلة الباحث ، العدد 2011-2000مولاي لخضر عبد الرزاق ، "تقييم أداء سياسات التشغيل في الجزائر  -3

 .191، ص 
جنان شريفة ، عقود العمل ودورها في إشباع حاجات خريجي الجامعة حسب هرم ماسلو ، مذكرة مقدمة لنيل الدكتوراه  -4

 .116، ص  2016-2015نظيم ،جامعة محمد خيضر )بسكرة( ،الطور الثالث تخصص علم النفس عمل و ت
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نشغالات الأولية للسلطات العمومية، ولمواجهة تدهور إدراج مسألة تشغيل الشباب كإحدى الإ
 العمومية أجهزة جديدة لاحتواء الأزمة منها.سوق التشغيل أنشأت السلطات 

 :1987برنامج تشغيل الشباب سنة  -أ 

تخذت الحكومة أول برنامج مستقل لتشغيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما إ 1987في سنة 
( وصندوق المساعدة FCCCسنة يموله الصندوق المشترك للجماعات المحلية ) 24-16بيت 

منصب عمل دائم خلال سنتين فقط،  200.000يهدف إلى خلق ( FAEJعلى تشغيل الشباب)
شاب حصلوا على مناصب  60.000حيث لم يستفد من هذا المشروع سوى نصف هذا العدد 

شاب حصلوا على مناصب في نشاطات التكوين و التأطير، ويرجع  40.000دائمة أو مؤقتة و 
 .1محلية لإدارته ذلك إلى الطابع المركزي الشديد للبرامج وافتقاره لهيئات

 برنامج الإدماج المهني للشباب: -ب

بعد فشل البرنامج السابق جرى تنظيم جلسات وطنية حول سياسة إدماج الشباب في ديسمبر 
بالعاصمة تشارك فيها مجموعة من الوزارات المعنية بقضايا الشباب، وتم الاتفاق على  1989

من الشباب  %68ل الواجب تعينيها لصالح الأهداف الجديدة لسياسة تشغيل الشباب و الوسائ
المتضمن  1990ماي 22المؤرخ في  143-90، نتج عنه المرسوم التنفيذي رقم 2الجزائريين

 3ترتيبات الإدماج المهني للشباب، ويقوم البرنامج على المبادئ التالية:

                                                           
، ص 2002، الدورة العامة العشرون، الجزائر، جوان تقرير حول اجهزة التشغيلالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، -1

92. 

، مجلة الجزائريين للدراسات 1996-1988 الشباب والإدماج المهني والاقتصادي في الجزائرمصطفى راجعي،  -2
 . 43، ص 2005السيسيولوجيا، العدد الأول، 

، المعدل و المتضمن جهاز الإدماج المهني للشباب والمحدد 1990ماي  22المؤرخ في  143-90المرسوم التنفيذي رقم -3
 .702ص  1990ماي  23المؤرخ في  21لقانون صندوق تشغيل الشباب، الجريدة الرسمية، العدد 

 



الفصل الأول                  النظام القانوني لعقود الإدماج المهني والإجتماعي في المرفق 
 العام

 

 21 

 يل المنتج و الدائم.تفضيل التشغ -  

 خلق الشغل بأقل تكلفة. -  

 الطابع المحلي على مبادرات تشغيل ونشاطات الشباب.فاءإض -  

 اج عن طريق التكوين.تفضيل الإدم -  

من خلال  مويهدف هذا البرنامج الى تشجيع الشباب على خلق مناصب تشغيل بأنفسه
 72635وكان الهدف المسطر هو خلق  ،سنة 27-16التعاونيات الخاصة بالشباب الذين مابين 

مليار دج لتمويل مختلف جوانب البرامج كتغطية  14.3لغ منصب عمل تشغيل خصص مب
أساس  ىالأجرية للمؤسسات التي توظف الشباب في إطار عمليات التشغيل عل ءابالأع

 المبادرات المحلية وتغطية تكاليف التكوين، وتقديم ضمانات مالية للقروض البنكية.
لائي للتشغيل وهو مسؤول صلاحيات المندوب الو  143-90ويحدد المرسوم التنفيذي رقم -

طار اللجان البلدية إمحليا عن تنفيذ برامج التشغيل بالتعاون مع الفاعلين و المحليين في 
تسجيل  أدماج بدسنوات من انطلاق سياسة الإ 6للتشغيل و اللجان الولائية للقروض، وبعد 

التي بلغ في و  1990نقائص، حيث استفادت التعاونيات الشبابية من تمويل البنوك في سنة 
تعاونية(،  6041تعاونية توجهت اغلبها الى الخدمات و الحرف ) 8388عددها  1996نهاية 
قي عدد بخرى في البناء والأشغال العامة، وفي المقابل أتعاونية  1987ختصت إبينما 

 .1منها غير عملية 52 بقيتفيما  360التعاونيات الفلاحية ضئيلا 
 جهاز دعم الإدماج المهني: -ج 

خلال دعم الإدماج المهني الذي صادقت عليه الحكومة  منالتشغيل المأجور للشباب بيتعلق 
فريل أ 19ؤرخ في ــــــــالم 126-08 :ونشر في الجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي تحت رقم

                                                           

 .102ص ،المرجع السابق  ،تقرير حول أجهزة التشغيلالمجلس الولائيالإقتصادي، -1
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يهدف الى الإدماج  ،وقتصادية في محاربة البطالةإة بهذا الجهاز القائم على مقار  2008،1
ول عمل لهم موزعون على ثلاث ي للشباب طالبي العمل لأول مرة،أي الذين يبحثون عن أالمهن
 2:فئات

 تكوينالشباب خريجي التعليم العالي والتقنيين الساميين المتخرجين من المعاهد الوطنية لل -
 المهني .

ي أو المهنالشباب القادمين من التعليم الثانوي لمؤسسات التربية الوطنية ومراكز التكوين  -
 الذين زاولوا تربصا  تمهينيا  .

 شباب بدون تكوين أو تأهيل . -

 لتعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة :ا -د
وهي عملية تشغيل ضمن الشبكة الإجتماعية في ورشات البلدية مقابل تعويض محدد    
 3دينار جزائري لكل شهر . 3.000.00بــ

 التشغيل عقود ما قبل رابعاً:تعريف 

 ن تمنحيعد برنامج عقود ماقبل التشغيل من البرامج التي إصطنعتها الدولة الجزائرية من أجل أ
 الشباب الجامعي المتخرج حديثا  من أن يكسب خبرة .

البطالين  برنامج التشغيل يتضمن إدماج الشباب في سوق العمل مستهدفا  هو  : اصطلاحا -أ
وكذا البطالين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين المهني، وضع  ،الحائزين على شهادات جامعية

                                                           
المساعدة على الإدماج المهني، الجريدة  ز، المتضمن جها2008افريل  21المؤرخ في  08/126المرسوم التنفيذي رقم -1

 19ص،  2008فريلا 30ؤرخة في لم، ا22الرسمية، العدد 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية , وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ، المحور الرابع لمخطط النشاط لترقية الجمهورية  -2
 https://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploiالشغل ومكافحة البطالة .

للنشر والتوزيع ، الأردن ، ، التجربة الجزائرية ، دار الحامد  الإصلاح الإقتصادي وسياسة التشغيلمدني بن شهرة ،  -3
 .281، ص 2009
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، يسمح هذه 1998ديسمبر 02المؤرخ في: 402/98البرامج حيز التنفيذ بموجب المرسوم رقم:
 .1البرنامج بالحصول على تكوين تطبيقي بالتكيف مع منصب العمل لأول مرة

باب المتحصلين على الشهادات يعتبر من أهم البرامج المطابقة حاليا، موجه لإدماج الشو 
ويهدف إلى زيادة العروض و تشجيع وتسهيل ، الجامعية الذين يدخلون سوق التشغيل لأول مرة 

إدماج المتحصلين على شهادات علمية في سوق الشغل من خلال الفرصة التي يمنحها إياهم 
صحاب العمل وهم كتساب تجربة تساعدهم على الإدماج النهائي لدى أإعقد ماقبل التشغيل في 

 2.والمؤسسات العمومية وكذا الخاصةكل الهيئات 

 حقيقة عقود ما قبل التشغيل في الجزائر:- ب

أو الخاصة  ، العموميةا  لا يوجد قانون واضح يلتزم و يجبر مختلف المؤسسات الجزائرية سواء
وبالتالي يبقى مصيره  ، منها بإدماج الشاب الجزائري الموظف في إطار عقود ما قبل التشغيل

غلب الحالات تنتهي صلاحية العقد دون أي إدماج أومعلقا بمسيري المؤسسات وفي مجهولا   
 3على الرغم من الوعود التي يسمعها من المسيرين طيلة فترة العقد.

 وحسب هذهالبرنامج المسطر من طرف وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، وبحسب  
 4ألف شخص من حاملي عقود الإدماج )عقود ما قبل التشغيل( 500سيتم إدماج الأخيرة فانه 

ألف عقد مدعم  60على المستوى الوطني خلال السنة الجارية، بحيث أن هذا العدد يتوزع بين 

                                                           
 .16ص  ،1998المؤرخ في جوان  :08الجريدة الرسمية: المنشور الوزاري رقم -1
 

بلقاسم سلطانية ، التكوبن المهني وسياسة التشغيل في الجزائر ، رسالة الدكتوراه ، تخصص علم إجتماع التنمية ، جامعة  -2
 .61، ص  1996-1995قسنطينة ،

 . 93طبريت سعيد ، المرجع السابق ، ص  -3
 .4، ص  204، 5، رسالة وكالة التنمية الإجتماعية ، العدد  برامج التشغيل والإدماجوكالة التنمية الإجتماعية ،   -4
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ألف آخر في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و الباقي ضمن التنصيب  40و 
 1في التنصيب تمنح لحاملي عقود ما قبل التشغيل.الكلاسيكية بحيث تكون الأولوية 

وهذا ،  %11.3مستوى الوطني بنسبة النخفضت على إكانت نسبة البطالة قد  2017ة نوفي س
راجع إلىأن المؤسسات المصغرة تساهم في تكوين يد عاملة مؤهلة وكذا بفضل الحوض 

 2البطالة. متصاصابالصناعي الذي يسمح 

لمحلي شراك الفاعلين على مستوى اإلة الحد من البطالة وترقية التشغيل تتطلب أن مسإف ،وعليه
 ة.جل رصد و تقييم فعالية السياسات العمومية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالأمن 

ن أكن لنا ، يم127-08، من المرسوم التنفيذي رقم 14، 12، 05، 03أما من خلال المواد 
ين من عقود نموذجية محددة المدة تبرم بالنسبة للمترشحين المقبول :نهاأعرف عقود الادماج بن

( contratالشباب المستفيد والهيئة المستخدمة، ومدير النشاط الاجتماعي، وفق عقد نموذجي)
علمي شهاداتهم وتأهيلهم ال مع من هذه العقود في نشاطات تتواقف المستنفذينبحيث يتم ادماج 

العمومية، وكذلك المؤسسات والهيئات العمومية او الخاصة لكل  لدى المؤسسات والإدارات
 قطاعات النشاط بهدف تحقيق:

 دماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.الإ 

 .ترقية نشاطات التنمية ذات مصلحة 

 .3محاربة كل اشكال الفقر والاقصاء والتهميش 

                                                           
، كما حدثت  )PID(تغيرت  تسمية برنامج عقود ما قبل التشغيل ، حيث أصبح يسمى برنامج منحة حاملي الشهادات  -1

 دينار جزائري .  12.000.00سنوات وقيمة المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون  3زيادة في مدة العقد 
 .103، مرجع سابق ، ص تقرير حول أجهزة التشغيلالمجلس الولائيالإقتصادي،  -2
، المتعلق بجهاز 2008افريل  30المؤرخ في  127-08، من المرسوم التنفيذي رقم 14، 12، 05، 03 :أنظر المواد -1

 .2008مايو  4الصادرة بتاريخ  ،23عدد ، الالإدماج الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات، ج ر 
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 اج كما يلي:دممدة عقد الإ 126-08 : من المرسوم رقم 06وقد حددت المادة  

 .سنة واحد غير قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي 

  سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم في قطاع المؤسسات
 والادارات العمومية.

  05مدة الورشة في ورشات الاشغال المختلفة المنصوص عليها في المادة. 

  للتكوين لدى الحرفين المعلمين.سنة واحد غير قابلة للتجديد بالنسبة 

والجديد بالنسبة لهذا المرسوم، هو نصه على نمط جديد من عقد العمل وهو عقد عمل 
 ( ينعقد بعد انتهاء عقد الادماج المهني.contrat de travail aideمدعم)

على مدة العقد)عقد العمل المدعم(  126-08من المرسوم  27وقد يستخلص من خلال المادة 
 اليها سابقا   شارالمسنوات للفئة الأولى وسنتين للفئة الثانية وسنة واحدة للفئة الثالثة  بثلاث

، جورهم للفترات المحددة بين سنة واحدة الى ثلاث سنواتأبتخصيص دعم من الدولة في تسديد 
لكن بعد مرور هذه المدة يكون مصير الشباب مجهولا وهذا ما يشكل حافزا للمستخدم في و 

لى مثل هذا النمط من التوظيف، باستعمال الجهاز الخاص بالإدماج المهني في تأطير اللجوء ا
من نفس  07مؤسسته رغم ان المشرع حدد الحد الأعلى لاستخدام مثل هذا الجهاز في المادة 

لغى أ 126-08ن المرسوم رقم أمن تعداد العمال في الهيئة المعنية، ورغم %15المرسوم بـ 
نه لم يغير من طبيعة العقد الخاص بالإدماج المهني الذي بقي أالا   402-98: المرسوم رقم

غير معني بالتنظيم الخاص المشار اليه في قانون علاقات العمل خاصة بعد طرح مصطلح 
، وبالتالي لايمكن 126-08:لا من خلال المرسوم رقمإعقد المدعم  الذي تتم الإشارة اليه 
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الخاص بعلاقات العمل سواء محدد او غير محدد  11-90عقد عمل بمفهوم القانون رقم اعتباره
 1المدة.

دماج الإطار إفي و  طار تشغيل الشبابإعتبار العقود المبرمة في إومن خلال ما تقدم لا يمكن 
ا جتماعي عقود عمل بمفهومها الواسع بالنظر الى الطبيعة القانونية للعقد المبرم وكذالمهني والإ

لتزامات المهنية ختلاف الحقوق رغم الإإو الممتهن بأالمتعاقد الذي هو العامل  فالطر 
 2المتشابهة.

 على وعقد العمل المدعم، لم ينص المشرعأجتماعيو الإأدماج المهني الإنتهاء مدة عقد إفبعد 
بالنسبة و حتى ادماج العامل في المؤسسة المستخدمة بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية إحق 

نتهاء مدة عقد العمل إدماج وبعد خرى منها الاقتصادية، وبالتالي في حالة عدم الإللقطاعات الأ
 3المدعم يلتحق الشاب من جديد بعالم البطالة.

دة في برام عقود عمل محددة المإلى إعمومية الدارات الإمؤسسات و الجوء بعض لويلاحظ ميدانيا  
قتة عمال مؤ أللشباب ذوي المستوى الجامعي للقيام بوظائف و جتماعي دماج المهني والإطار الإإ
 مؤقت لمنصب شغل. رو لتعويض شغو أ

داء عملهم أحتكاك بالهيئة المستخدمة و ثبت البعض منهم مستواهم المهني والعلمي والإأحيث 
الادارة  ما تلجأة لكن عادة هنيرتكابهم لأخطاء مإدون و بصورة جيدة طوال وجودهم بالمؤسسة 

هم قبل نهاية العقد خاصة في حالة استئناف الموظف الغائب صاحب منصب شغل، حير الى تس
 طار الادماج المهني او الاجتماعي.إم توظيف العامل الشاب في تالذي بموجب شغوره 

                                                           
1-  kouriche Mohammednasereddine- Droit de travail -Tome 1-   les transformes du droit Algérien du travail. Entre 

statut et contrat- OPU-2009.p:153 et 154. 

 .93طبريت سعيد ، المرجع السابق ، ص  -2
، 85الى  80ص من  2003، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، قانون العمل، عقد العمل الفرديهمام محمد محمود زهران،  - 3

 المهني . حيث ان المستخدم مهما كانت صفته غير ملزم قانونا بإنتاج العامل بعد انتهاء عقد الإدماج
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ي تعويض ، أو الادارة العمومية في مثل هذه الحالة أن لا تقع المؤسسة أمن المفروض ف
 1و الاجتماعي.أطار الادماج المهني إفي  ا  لمنصب شغل بعون متعاقد سواءالشغور المؤقت 

 عقود نموذجية محددة المدةأنها:دماج بن نضع تعريف بعقود الإأومن خلال ما سبق يمكننا 
ة لمستخدمو التكويني وبين الهيئة ا،أ من العقد بحسب مستواه التعليمي المستفيدتبرم بين الشاب 

، بهدف طاره العقد على مستوى الولايةإسيير وتنفيذ الجهاز الذي يقوم في والمصالح المكلفة بت
 جتماعية.دماج الشباب طالبي الشغل في الحياة المهنية والإإ

 عقود مهنية خاصة بين المنحة والتوظيف يتم بموجبها تشغيل الشباب الحائزوهي بالأحرى أ
يرية خاصة على أن تقوم مد و كفاءة مهنية في مؤسسة عمومية اوأعلى شهادة جامعية، 

 .التشغيل أو النشاط الاجتماعي بدفع المنحة شهريا  

 الفرع الثالث : خصائص عقود الإدماج 

 2دماج تتميز بالخصائص التالية:ن عقود الإأومن خلال تعريف السابق يمكن القول 

 دماجعقود نموذجية مكتوبة: عقود الإولاً أ

لتزاماتهم ا  طراف العقد، و أحيث تصاغ في شكل نموذجي محدد، يتضمن بيانات خاصة تحدد ب
بقرارات وزارية صادرة عن  3النماذجوحقوقهم والمعلومات الكاملة عن كل طرف، وتحدد هذه 

 طاره العقد.إالوزارة المعنية بالجهاز الذي يقوم في 

                                                           
 .93، المرجع السابق ، ص ، النظام القانوني لعقد العمل المحدد المدةطبريت سعيد -1
، مذكرة ماستر في الحقوق النظام القانوني لعقود الادماج المبرمة مع الادارات العمومية في التشريع الجزائريبعرة صونية،  -2

 .12،  ص 2013-2012تخصص قانون إداري ،جامعة بسكرة، 
من المرسوم التنفيذي  12المعدل والمتمم، مرجع سابق، والمادة  126 -08من المرسوم التنفيذي رقم:  04أنظر المادة  - 3

 سابق.المرجع ال، 127-08رقم: 
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ثبات العقد يشترط من ا  لانعقاده و  ساسيا  أفي عقود شرطا   1وعليه تعتبر الكتابة بصفة عامة
المتعاقدين المستفيد والمستخدم والهيئة المستخدمة تحرير العقد بصيغة مكتوبة، وعادة ما يكون 

جتماعي الذي يفترض القيام به وتضمينه و الإأدماج المهني ق جهاز الإتلتزام على عاهذا الإ
 دماج.تفيد من عقد الإعلى حقوق المس حفاظا   تشريعا   الإلزاميةالعناصر 

ن كان مكتوب لايأخد ا  ي عقد و أوكون هذه العقود المكتوبة تبرم في شكل نموذج محدد، فإن 
دماج، إولا يرتب آثاره كعقد  نه يعد باطلا  إالشكل النموذجي المحدد في المراسيم المنظمة، ف

محل العقد ولا يترتب  لا يحل، 2طراف في شكل وعد بالعملتفاق بين الأإي أوبالضرورة فإن 
ن يترجم هذا الوعد ويصدر في شكل ألى إطراف عن هذا الوعد، حد الأأثاره في حالة تراجع آ

 دماج كما تحدده المراسيم واللوائح المتعلقة بها.إعقد 

 عقود محددة المدة عقود الإدماج: ثانياً 

نعقاد وعند يكون وفق نموذج محدد عند الإ ذيدماج والجانب شرط الكتابة في عقد الإ إلىف
دراجها في أوا  ساسي وجوهري آخر خاص بالمدة المحددة الواجب توافرها أثبات يوجد شرط الإ

 اقديةلتزامات التعهذا العقد، فهي جوهر العلاقة القائمة بين المتعاقدين فكل الحقوق وكل الإ
 العقد مضاءإمن تاريخ  يانهاسر  أماج، يبدمحددة في عقد الادمنيةالمدة الز الللطرفين ناتجة عن 

اد عليه المو  تلى تاريخ نهايته والمحدد في نفس الوثيقة المحددة، وهو ما نصإطراف الأ بين
 التالية:

                                                           
1- Droit de travail en France:le contrat de travail existe dès l'instant ou une Personne (le salarié) s'engage à travail 

,moyennant  rémunération ,pour le compte et sous la direction d'une autre personne (l'employeur ). Le plus souvent , 

le contrat de travail doit être écrit , son exécution entraine un certain nombre d'obligation ,tant pour le salarié que 

pour l'employeur .     

 .31سابق، ص المرجع ال،  طبريت سعيد -2
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  دماج سنة والتي حددت مدة عقد الإ 126-08:رقم التنفيذيمن المرسوم  06المادة
واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة واحدة غير قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي، وسنة 

على طلب المستخدم في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، مدة الورشة في  ا  بناء
شغال المختلفة المنصوص عليها في المادة الخاصة من هذا المرسوم وسنة ورشات الأ

 1.حرفيينواحدة غير قابلة للتجديد بالسنة للتكوين لدى 

فقد  126/08:المعدل للمرسوم التنفيدي رقم  105/11وم حكام المرسأوبالرجوع الى  
دماج بسنة واحدة قابلة دماج بالزيادة، حيث حددت مدة عقد الإعدلت مدة عقد الإ

قتصادي وبثلاث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات للتجديد في القطاع الإ
 2الخاص. دارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسييروالإ

  العمل المدعم  التي نصت على مدة عقد  126/08من المرسوم  27ومن خلال المادة
(CTAبثلاث سنوات للفئة الأ ) وسنة واحدة للفئة الثالثة ،وسنتين للفئة الثانية ،ولى

سنة واحدة الى  :جورهم للفترات المحددة بينأبتخصيص دعم من الدولة في تسديد 
 3.ثلاث سنوات 

طار الإدماج جميع إيقصد بها الفترة الزمنية التي يضع فيها المتعاقد في  ومدة العقد
لة وهذه المدة محددة ضمن بلمستقانشاطاته وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة الهيئة 

ها في هذا بعتبار النصوص القانونية والتنظيمية المعمول خد بعين الإأالعقد، مع 
وهذا ما نص عليه التشريع  "مسمى"جل في مثل هذه العقود يكون الأن إالشأن، وعليه ف

ن يتضمن كل أنه من ناحية المبدأ يجب أذ إL، 122، 1، 20الفرنسي بموجب المادة 
فترض المشرع الفرنسي اوقد  ، لى تاريخإبرامه من تاريخ إجل مسمى يحدد عند أعقد 

                                                           
 سابق.المرجع الالمعدل والمتمم،  106-08 من المرسوم التنفيدي رقم 6نظرالمادة أ -1
 سابق.ال مرجعال، 105 -11معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر  المادة   -2
 .4سابق ، ص المرجع ال، 127-08مرسوم التنفيدي رقم المن  148نظر المادة أ -3
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طار إمسمى وهذا في  لى التعاقد لأجلإوجود حالات تكون فيها المؤسسة مضطرة 
 1عقود التأهيل(.)جراءات المرتبطة سياسة التشغيل الإ

"العقد المبرم لمدة معينة أو لإنجاز عمل معين بأنه:  ا  قه  والعقد المحدد المدة يعرف ف
بحيث يتفق منذ إنعقاده على تحديد ميعاد إنتهائه، فلا يتوقف إنتهائه على إرادة أحد 

 2."جل المتفق عليهبحلول الأ نما ينتهي تلقائياا  عاقديه و 
 

 الإدماج بسنة  فقد حددت مدة عقد 127-08:من المرسوم التنفيذي رقم 14ما المادة أ
 3.واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة 

 متعددة الأطرافعقود دماج لإعقود ا :ثالثاً 

المادة طراف العقد حسب أن أالمعدل والمتمم نجد  126-08:فمن خلال المرسوم التنفيذي رقم
 4هم: الرابعة

 المكلفة بالتشغيل  للإدارةالمصالح التابعة  -

 و الهيئة المكونةأ  المستخدم -

 .مستفيد من عقد الادماج كطرف ثالثال -

 مايلي:فيقدطراف العأ 12فقد حصرت المادة  127-08:رقم  التنفيذيطار المرسوم إما في أ

 الشباب المستفيد من عقد الادماج -

                                                           
 .31، ص 2004،  دار هومة، بوزريعة ،الجزائر،عقد العمل محدد المدةبن صاري ياسين،  -1
 . 779، ص  1997، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، قانون العمل الفرديهمام محمد محمود ،   -2
 .04سابق ، ص المرجع ال،  127-08من المرسوم التنفيذي رقم : 12المادة  أنظر -3
 سابق.المرجع الالمعدل والمتمم،  126 -08من المرسوم التنفيذي رقم:  4أنظر المادة  -4
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 الهيئة المستقلة  -

 مدير النشاط الاجتماعي للولاية  -

 1طراف.أربعأممثل وكالة التنمية الاجتماعية وهم -

ه المراسيم السالفة الذكر تطراف بحسب ما تضمنأقل بين ثلاث حيث يبرم هذا العقد على الأ
و التوظيف أعقد العمل صفة  دماج لا يفني عنه طراف عقد الإأن تعدد أشارة الى الإ ركما تجد

التي ترد لتطابق الإرادتين بعد النقاش بين  الجماعيةالفردي، فهو يختلف عن عقود العمل 
،  تفاق بين الافرادالإاذإلا يتمممثلي الأجراء وأصحاب العمل ، ففي العقود الجماعية للعمل  

علاقات  نظمولكن بين مجموعات تمثل كلتا الفئتين ، فيكون دورهما تحديد القواعد العامة التي ت
 2العمل.

 3ا في بعض المجالات، ومن بينهما ترقية العامل.التشريع الجماعي دورا هام   عبففي الجزائر يل

 عقود الإدماج ذات طبيعة قانونيةرابعا :

ختلاف النظام القانوني الذي يخضع له كل طرف، إدماج وكذا طراف عقد الإأتعدد  إلى بالنظر
تعلق العقد  اخر بين قواعد القانون الخاص إذينظمها من عقد لآتباين النظام القانوني الذي 

إذ تم التعاقد مع هيئة  ،بهيئة مستخدمة خاصة  و بين قواعد القانون العام)القانون الإداري(
عمومية، ذلك أن المراسيم المنظمة لهذه العقود وضعت قواعد عامة لها من حيثأطراف العقد 

العملية عند إبرام العقد وتفعيل  مارسةالمرونة التي تقتضيهاالمقد أبقت على ، و ومدته وآثاره 

                                                           
 سابق.المرجع ال، 127-08من المرسوم التنفيذي رقم : 12أنظر المادة  -1

2-Kouriche Mohammed Nasrddine, les transformations du droits algérien du travail entre statu et contrat, op – 

cit, p 137. 

 .64، ص 2010، دار هومة، الجزائر، عقد العمل بين النظرية و الممارسةمصطفى قويدر،  -3
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"النظام الداخلي للهيئة المستخدمة وما يشمل من :عنه المراسيم باحترام عبرت بنوده وهذا ما 
 1."قوانين ولوائح منظمة لهذه الهيئات المستخدمة

تلاف القانون الذي ختلاف الطبيعة القانونية لهذه العقود يختلف بإخإومن هنا نستخلص أن 
عقود الإدماج عن بعضها الآخر،فكل عقد يتميز عن  زايميحكم أطرافها، وهو ما نتج عنه ت

غيره من حيث النظام القانوني الذي يخضع له و القضاء الذي ينظر في منازعاته وهذا 
ختصاص بين من طرف المشرع الجزائري لتحديد نطاق الإ ىبالمعيار العضوي المتبنعمالا  إ

 2القضاء الإداري حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.القضاء العادي و ات جه

تندرج عقود الإدماج المبرمة مع الإدارة العامة كهيئة مستقلة ومستخدمة ضمن عقود القانون 
والتي تخضع في نظامها القانوني إلى القانون الإداري وكذا القضاء الإداري ضمن  3العام،

 منازعات كون احد أطرافهاسلطة عامة.

لأنها لا تمتاز بالطابع الصناعي والتجاري، فتبقى خاضعة لأحكام القانون الاداري، وللتحديد 
 4كثر فإن هذا العقد يصنف ضمن عقود التوظيف العام.أ

                                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 126-08من المرسوم التنفيدي رقم  10أنظر المادة  -1
 ، مرجع سابق.127-08من المرسوم التنفيذي رقم:  3الفقرة  20والمادة   -
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 126-08من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  -2
كلية شهادة الماجستير في الإدارة المالية العامة ،  من أجل نيل ، بحث حقوق الموظف في التشريع الجزائريأحمد سنة،  -3
 .48، ص 2006 -2005جامعة الجزائر، حقوق ، بن عكنون ،ال
 .484، ص 2008امعة الجديدة، مصر، ، دار الجالقانون الاداريماجد راغب الحلو،   -4
 ذه  الوظيفةعباء هدارة واحد الافراد يلتزم بمقتضاه هذا الاخير تحت اشرافها القيام بأعقد التوظيف العام هو: " اتفاق بين  الإو 

كام فهذا العقد يتصف بالصفة الادارية مادامت الهيئة المستخدمة خاضعة لأح ،وبمقتضياتها ويتقاضى راتب مقابل ذلك "
 . القانون الإداري
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مكنها تدارة بموجب هذا العقد بعدد من الحقوق لا مقابل لها في عقود القانون الخاص تتمتع الإ
 العامة تحقيقها للصالح العام. افقر المطلاع بمهامها في تشغيل ضمن الا

ستعانة بهم في تشغيل المرافق العامة ضمن فراد للإدارة والأيعتبر العقد المبرم بين الإ فرنساوفي 
ستثنائية وفي حالة اتصاف إدارية في حالتضمن العقد شروطا إنها عقود أعقود التوظيف، ذلك 

ستمرارية المتعاقد لأدائها والمرفق الذي يؤدي الخدمة بنوع من الإو  الصلة بين الخدمة الملتزم بها
قتصادية والتي لا تعتبر من العقود افق الإر والدوام، وهذا لضرورة التفرقة بين العقود المتصلة بالم

دماج مما يجعله يندرج ضمن عقد ن هذه الشروط محققة في عقد الإأالعام، والملاحظ  التوظيف
 1التوظيف العام بهذا المفهوم.

 تمييز عقود الادماج عن غيرها من العقود المتشابهة: المطلب الثاني

قد ن نظام التعاقد في عأصورها، ذلك  صورة من وأنواع عقود العمل أحدى إدماج تعد عقود الإ
ستثنائي نه يمثل النظام الإأالعمل يعتبر المبدأ العام للتوظيف في القطاع الخاص، غير 

لى لهذا يسفر نظام التعاقد ع ،دارات العمومية حسب قانون الوظيفة العموميةللتوظيف في الإ
ي ففيها، بعمالها وموظالكثير من العقود المتشابهة لعقد الادماج، والتي تربط الهيئة المستخدمة 

جد   من الناحية العملية متماثلة ، لكنها من ناحية التنظيم القانوني لها تبدو وضعيات تبدو
 تطرق اليه.نوهذا ما س ومتمايزةمختلفة ومتباينة 

 

 

 

                                                           
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 126-08من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة  -1
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 تمييز عقود الادماج عن عقود العملالفرع الأول: 

نتهج وساير المشرع الفرنسي وغالبية إوهو بذلك قد  1لم يعرف المشرع الجزائري عقد العمل
نه اكتفى بوضع قواعد قانونية وتنظيمية تحكم علاقة العمل، وذلك بعد أالتشريعات الحديثة، اذ 

حرية "الى مفهوم جديد يطلق عليه  " تقرير الحق في العمل"تراجع قانون العمل عن فكرة 
 2التعاقد".

حد أتقان يلتزم بموجبه إ":ن عقد العمل هوأعلى  أغلبيته تفقإي ذ، القهوبذلك ترك تعريفه للف
و أشرافه وتوجيهه لمدة محددة إشخاص بالعمل لحساب شخص آخر صاحب العمل وتحت الأ

، وهو تعريف يتفق مع التشريع الجزائري المنظم "جر معين ومحدد سلفا  أغير محددة مقابل 
حدى الحالات التي وردت ضمن إعتبار لقيامه على خد شرط الكتابة بعين الإأذ إلعقد العمل، 

 3المتضمن علاقات العمل. 90/11من قانون  12المادة 

                                                           
ونظرية، مذكرة لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانية ، دراسته تطبيقية عقد العمل محدد المدةالحمزة جهاد، -1

 .09، ص2004عشر، الجزائر، 
 .07سابق ، ص المرجع البن صاريياسين ، -2
من قانون العمل الحالات التي يمكن من خلالها لرب العمل إبرام عقد العمل لمدة  11-90من 12حيث نصت المادة  -3

 مايلي :محددة أو بالتوقيت الجزئي في
 * عندما يوظف العامل لتنفيذ أشغال أو خدمات غير متجددة .

* عندما يتعلق الأمر بإستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل 
 لصاحبه .

 * عندما يتطلب الأمر  من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع .
 يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية .*عندما 

 * عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها .
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ولعقد العمل عناصر تميزه عن غيره من العقود المتشابهة يتميز بها عن عقود الادماج وهي: 
 1عنصر العمل، التبعية، عنصر الأجر.

جر الشباب المستفيد من أدماج عن عقود العمل، كون ما يميز عقد الإ جر تحديدا  وعنصر الأ
ن أفي حين  ،خرى غير المستخدمأةو قد تساهم جهأجرة دفعة واحدة أعقد الادماج يمسك 

على عاتق المستخدم الذي يقدمه للعامل مقابل قيامه  عقديا   لتزاما  إجر في عقد العمل عنصر الأ
 2بالعمل المتفق عليه.

اس تقجبها بمو في العقد، ف ساسيا  أالمدة عنصرا  ذ تعد إ، الزمنيةوعليه يعتبر عقد العمل من العقود 
 طراف العقد من المستخدم والعامل.إلتزاماتأ

ساس العمل، فإن تحديد مدة عقد العمل يعد أر على جستثنيت الحالة التي يقدر فيها الأأفإذا 
جر لأقديم عمله لمدة محددة وتقدير اتداء العامل، بحيث يلتزم بموجب العقد بألقياس  معيارا  

 3جراءات التعاقدية.طار الإإالمناسب في 

مصالح الطراف المتعاقدة والمتناقضة كما نظمت مختلف التشريعات علاقات العمل بين الأ
وهي المستخدم والعمال حفاظا على حقوقهم من خلال الحماية القانونية وتمثيل العمال في 

طار إعوان المتعاقدين في ساسية على عكس الأأتنظيمات نقابية بموجب تشريعات وقوانين 
ساس تعاقدي انطلاقا من مبدأ حرية العمل والتعاقد، أدماج، فتقوم علاقة العمل على الإ

ة التي لا يسمح للأطراف المتعاقد وهريةباحترام القواعد والتنظيمات الخاصة بالمسائل الج
و بعقد غير أمدة بعقد محدد ال اعلى مخالفتها كإلزامية تحديد شكل عقد العمل سواء   فاقالات

حكام التي تحددها القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم علاقات محدد المدة وفق الشروط والأ
                                                           

 .18بعرة صونية ، المرجع السابق ، ص  -1
 .07سابق ، ص المرجع الالحمزة جهاد ،  -2
 .11سابق ، ص المرجع الطربيت سعيد ،  -3
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نها تتميز بوجود أي أالعمل، فعقود العمل هي من ضمن مجموعة العقود الملزمة للجانبين 
فهي جر المستحق، متقابلة على عاتق كل من الطرفين، بتقديم الخدمات مقابل الأ ماتلتزاإ

تمرة مسن عقود العمل هي من ضمن مجموعة العقود الأصل والأحدة ،بمثابة وجهين لعملة وا
نعقاد العقد، ولى لإالأ لركيزةا الزمنية، حيث تعتبر فيها المدة 1اءا للعقود المحددة المدةثنستإ

تقان الطرفين على قيام علاقة العمل والتي إضمن العقودالرضائية تقوم بمجرد  يضا  أوهي 
دماج، حيث لعقد العمل محدد المدة وعقد الإ ثباتها بكافة الوسائل القانونية، خلافا  إيجوز 

ن أنعقاده ولإثباته في حالة وجود نزاع قائم في علاقة العمل بالمستخدم، ذلك يشترط الكتابة لإ
 جتماعية للبشرقتصاديةوالإخيرة وتطورت بتطور الحياة الإظهرت في الآونة الأ دماجالإعقود 

نظمة المقارنة مع وقد عرفت الأ، ختيار مثل هذه العقود سباب والدوافع المؤدية لإختلاف الأإب
ي القطاع الخاص والقطاع العام، أقتصاديدماج على نطاقين الإتطور الحياة البشرية فكرة الإ

ستقرار س عدم الإر نشغال الكبير من الفئات لكونه يكإصبح العمل بهذه العقود محل أكما 
نتاج، نماط الإأخرى كان للتطور الهائل للتكنولوجيا تأثير على أشة التشغيل، ومن جهة وهشا
وخاصة في قطاع  اجيةنتعتماد في العمليات الإإن التقنيات الحديثة كان لها دور في أحيث 

 2الخدمات.

فالقاعدة العامة في عقد العمل هي  ،دماج من حيث الشكلويختلف عقد العمل عن عقد الإ
لذا قد يكون مكتوب او غير ذلك، وهذا بالنسبة  ، شكليةالشروط  شرط من وعه لأيعدم خض

                                                           
 .08سابق ، ص المرجع البن صاري ياسين ، -1
مؤتمر العمل العربي،  ،تطوير وتحديث إدارة العملتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، البند الأول، القسم الإول،  -2

 .47، ص  2005فيفري  19الى  12 ، من، الجزائر 32الدورة 
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دماج كونها تأخذ شكل نموذجي ، وهو ما لا نراه في عقود الإ1محددةالغير اللعلاقة العمل 
 محددة المدة. وهي دائما  

 ما من حيث نطاق التطبيق:أ*

حيث نصت " يحكم هذا القانون  90-11ولى والثانية من القانون الأ المادتين  فقد حددته
جراء والمستخدمين" في حين تضمنت العلاقات الفردية والجماعية في العمل بين العمال والأ

ن يخضع المستخدمون المدنيون " أالمادة الثانية الاستثناء الوارد على المادة حيث نصت على 
ن المتعاقدون في الهيئات عواوالعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأ

دارات العمومية في الدولة، والولايات، والبلديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع والإ
ستثناءات الواردة في المادة هذا بالإضافة الى الإ" ، الاداري لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة

 2سلاك.لأالرابعة والتي تخص بعض الوظائف والمهن وا

عقد  وسع من نطاق تطبيقأمراسيم المنظمة لعقود الادماج مجال تطبيقها الن أوبالمقارنة نجد 
ن المستفيدين من عقد الادماج يدمجون لدى بعض الهيئات أالعمل، وهذا راجع لكون 

 :وذلك حسب المواد  11/90المستخدمة، المنشاة من نطاق تطبيق قانون العمل 

، 127-08من المرسوم التنفيذي رقم 4، والمادة 126-08قممن مرسوم التنفيذي ر  5المادة 
 .305-08من المرسوم رقم 3والمادة 

 

                                                           
"، مجلة المنتدى القانوني، دورية ، صادرة يطرق اثبات علاقة العمل في التشريع الجزائر فريدة عبة، إسماعيل مناصرية، " -1

 .315، ص 2006، أبريل 6عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة بسكرة، العدد
، مبادئ قانون العمل، الجزء الأول، ديوان التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية،  -2

 .80ص ، 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 تمييز عقد الادماج عن التمهينالفرع الثاني :

 من خلال تعريف كل منهما:عقد الإدماج عن عقد التمهين يمكن تمييز 

 نهأالمعدل والمتمم ب 07-81من القانون  9لى إ 4حيث يعرف عقد التمهين من خلال المواد 

لمتمهن االعقد الذي تلتزم بموجبه الهيئة المستخدمة بضمان تكوين مهني منهجي وتام، " 
 1.محدد سلفاً  مسبقاً  جراً أيلتزم مقابل ذلك بالعمل لديها طيلة مدة العقد ويتقاضى على ذلك 

العمل معترف به  ثناءأولي أمهني  تأهيلكتسابإلى إوالتمهين هو طريقة للتكوين مهنيا، يهدف 
المواد  بإنتاجقتصادي المرتبطة لإيسمح بممارسة مهنة ما في مختلف قطاعات النشاط ا

من خلال ممارسة عملية متكررة، ومتدرجة لمختلف  التأهيلكتساب هذا إوالخدمات، ويتم 
 2العمليات المرتبطة بممارسة المهنة المعنية.

ني من لقانون والتنظيم المتعلقين بالتكوين المهحكام اأكما يخضع عقد التمهين في تنظيمه الى 
خرى، أالذي يخضع له المتمهن في الهيئة المستخدمة من جهة  اخليداللى النظام وا  جهة 

 .خيرةلأحكام العامة من القوانين المطبقة على هذه الألى اإبالإضافة 

 ترتبةثار الميخص الآما فيما أدماج، مثله مثل عقد الإ 3وعقد التمهين هو عقد مكتوب نموذجي 
لمدة تتراوح  مسبقا   جرا  أن الدولة تمنحه إهن فمعلى مثل هذه العقود، فبالنسبة للحقوق المالية للمت

دنى مرتبط بالأجر الوطني الأ متدرجا   مسبقا   جرا  أو أثني عشر شهرا  إلى إشهر أبين ستة 

                                                           
 ، والمعدل والمتمم بــــــ: 1981جوان  27المؤرخ في  81/07من القانون  9الى  4أنظرالمواد من:  -1

    المتعلق بالتمهين. 1990ديسمبر  25المؤرخ في    34-90القانون رقم 
  :المتعلق بالتمهين. 2000يناير  18المؤرخ في  01-2000و القانون رقم 

 المعدل والمتمم ، مرجع سابق. 07-81من القانون رقم  02أنظر المادة  -2
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 07-81من القانون  05أنظر المادة  -3
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، كما يستفيد المتمهن من بقا  تجاوز المدة المذكورة سا اذإالمضمون وتدفعه المؤسسة المستخدمة 
من  16متيازات والتخفيضات المعمول بها في المعمول بها في النظام المدرسي حسب المادة الإ

 07.1-81القانون رقم 

عمال طار الأإليه في إةلتزامات المسندما فيما يخص الواجبات فيتوجب على المتمهن الإأ
حترام مواعيد العمل ا  ولاسيما طاعة المستخدم، و المرتبطة بالتمهين المنصوص عليها في العقد 

القانونية المحددة، وعلى المستخدم حق ضمان تمهين يسمح له بالتأهيل المهني المنصوص 
 2عليه في العقد.

دارة المكلفة بالتكوين ضمن شروط ياه الإإسلمها تختتام التمهين يستلم المتمهن شهادة إوعند 
 3ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم.

 تمييز عقد الادماج عن نظام التعاقدالفرع الثالث :

المتضمن قانون الوظيفة العمومية  06/03:مرالأ بموجبيعد نظام التعاقد المنصوص عليه 
ساس التعيين بين الهيئة المستخدمة أالذي يقوم على  4، ستثنائية للتوظيفإالذي حدد طريقة 

ن المرسوم أدماج نجد الحال في عقد الإوالعون المتعاقد عن طريق رابطة تعاقدية كما هو 
المتعلق بالأعوان المتعاقدين وكذلك  2007،5سبتمبر  29المؤرخ في  308-07الرئاسي 

" تحدد عن طريق :نهأوالتي تنص على  24ومن خلال المادة السابق الذكر،  06-03مر الأ
                                                           

 ، مرجع سابق.01-2000من القانون  4المعدلة بموجب المادة  07-81من القانون رقم:  16أنظر المادة  -1
 ، مرجع نفسه .01-2000من القانون  5المعدلة بموجب المادة  07/81من القانون رقم:  19أنظر المادة  -2
 المعدل والمتمم ، مرجع سبق ذكره. 07-81من القانون  6أنظر المادة  -3
 من قانون الوظيفة العمومية. 03/06مر من الأ 21الى  15أنظر المواد: من  -4
الذي يحدد كبقية توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم ، 2007سبتمبر  29، المؤرخ في 308-07المرسوم الرئاسي رقم  -5

،  61وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، ج ر ، عدد 
 .2007سبتمبر  30الصادرة بتاريخ 
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وحقوقهم،  21الى  19التنظيم كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين المذكورين في المواد من 
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي 

 ."المطبق عليهم

على  2006ساسي العام للوظيفة العمومية الصادر سنة طار القانون الأإعتمد المشرع في إفقد 
حسب طبيعة  ينينمع عمالا   نظمة القانونية والذي يتمثل في نظام التعاقد يخصنمط من الأ

 1العمل المطلوب القيام به.

خرى ساسي العام للوظيفة العمومية وكذا النصوص الألأوحدد نظام التعاقد الذي كرسه القانون ا
و أو غير محددة بالتوقيت الكامل أساس نمطين يتمثلان في التعاقد لمدة محددة أالموالية، على 

 2بالتوقيت الجزئي.

في إطار تطور  يدخلوالإدارات العمومية  ن وجود نظام التعاقد في المؤسسات أفقهعتبر الإكما
 3الوظيفة العمومية .

عتماد الكبير من طرف ، يلاحظ الإ2006ومن خلال تفحص النصوص القانونية الصادرة بعد 
لى فئات من العمال إشكل عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة  مالمشرع ورغبته في تعمي

السابق  308-07عمال الخاصة لاسيما من خلال المرسوم الرئاسي رقم شكال من الأأو 
 4الذكر.

                                                           
 .21بعرة صونية ، المرجع السابق ، ص  -1
المتضمن القانون الاساسي المتضمن القانون  2006جويلية 15المؤرخ في:  03-06 نون رقممن القا 22أنظر المادة  -2

المحدد لكيفية  2007سبتمبر 29المؤرخ في  308-07من المرسوم الرئاسي  2الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمادة 
 توظيف.

3-Rouban .Luc.la fonction publique. Paris .la découverte.2004. p25. 
4- Renault Marie Hélène . Histoire de la Fonction Publique-Edition Ellipses. Paris cedex15.2003  .p 02.  
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نفس مجال تطبيق  308-07فان المرسوم الرئاسي رقم  03-06من الامر  2وحسب المادة
ساسي "يطبق هذا القانون الأتي: كالآ 2المتعلق به، والمحدد حسب المادة  03-06الامر 

، وهذا مع مراعاة دارات العمومية"يمارسون نشاطاتهم في المؤسسات والإعلى الموظفين الذين 
 1مر.من نفس الأ 2خيرة من المادة والفقرة الأ 3ستثناءات الواردة ضمن المادة الإ

 فيما يخص شروط التأهيل:  *

د الإدماج حسب المراسيم التنفيذية المنظمة لها وكذا و ستفادة من عقعند المقارنة بين شروط الإ
، حيث نجد أن -07308بين شروط التوظيف عن طريق نظام التعاقد حسب المرسوم الرئاسي 

المرسوم الرئاسي أكثر توسع في شروط التوظيف بمقارنة مع المراسيم المنظمة لعقود الإدماج، 
سنة كأصل  18دنى أبعقود الإدماج سن  إذ نظرنا إلى شروط السن، حددت المراسيم الخاصة

خر، لآستفادة من هذه العقود بطريقة مختلفة من مرسوم عام، كما حددت الحد الأقصى لسن الإ
سنة كاملة عند إبرام عقد العمل محدد  19نه في عقد محدد المدة يشترط فيه بلوغ من أغير 

عمل محدد المدة بصفة المدة، لكن بالنظر إلى خصوصية عقد العمل بصفة عامة وعقد ال
لهذه القاعدة حيث يكفي بلوغ سن  ستثناءا  إقتصادية، وضع المشرع ا  جتماعيةو إعتباراتخاصة ولإ

ن لا يشكل أو  ، الشرعي وليهأو  يهالعامل من إبرام عقد العمل برخصة من وص لتمكينسنة16
تمس  على العامل القاصر سواء في صحته أو تلك التي العمل المراد القيام به خطرا  

من إستغلاله تحت تبعية  رادة المشرع في حماية العامل القاصرإمن ذلك هو  والهدف2بأخلاقياته
قتصادية للمستخدم ، ومن جهة أخرى وحماية للعامل القاصر  بإعلام، يلتزم المستخدم قانونية وا 

                                                           
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،  2006يوليو  15، المؤرخ في  03-06من الأمر  2أنظر  المادة -1

 .3، ص  46ج ر ، العدد 
 ، متعلق بعلاقات العمل ، معدل ومتمم بـــــ:  1990أبريل  21المؤرخ في  11-90من القانون رقم  15أنظر المادة  -2

 .1991لسنة  68، رقم  1991ديسمبر  21المؤرخ في  29-91القانون رقم             
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 ذفيتنعند  أبرامه، وكذا كل التغيرات التي يمكن ان تطر راد إثيات العقد الميالشرعي بكل ح هولي
قررت للقاصر في الحالات الخاصة بعقود التمهين و عقود ما قبل  1العقد، ونفس الحماية

 2التشغيل.

 تقسيمات عقود الإدماج : المبحث الثاني

 (Das( وبرنامج )Anemيتسأل الكثير من طالبي الشغل عن الفرق بين برنامج وكالة التشغيل)
 .الجهات المسيرة لهما وقد تناولنا فيه ماهية العقود الممنوحة إضافةإلى 

جابة لهذا التساؤل تقسم عقود الإدماج  : إلى عقود الإدماج المهني وعقود الإدماج وا 
 .الإجتماعي

 المطلب الأول : عقود الإدماج المهني والهيئات  المسيرة له 

زمة البطالة والتقليل من أدتها الجزائر في سبيل مواجهة إعتممن بين السياسات والاجهزة التي 
يجابية الى  حدها في الآونة الاخيرة، وخاصة في إحدثها نجد جهاز الادماج والذي حقق نتائج 

 .3اوساط الجامعيين

 هداف جهاز المساعدة على الإدماج المهنيأالفرع الأول :

 4دماج الى:يهدف جهاز المساعدة على الإ

  .تشجيع الادماج المهني للشباب طالبي العمل للمبتدئين 

                                                           
1-  Boris Starck. Droit civil .Librairies techniques-Paris- 1978. p  74. 

 . 27سعيد طربيت ، مرجع سابق ، ص  -2
مداخلة حول دور سياسة الادماج المهني في معاكسة مشكل البطالة في  -برجومة عبد الحميد و ابو طرفة صورية -3

 ، استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة)دراسة حالة وكالة التشغيل بولاية تبسة(،2008/2011خلال الفترة  الجزائر
 .4ص 

 .20ص  المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني ، 126-08المرسوم التنفيذي ،2المادةأنظر   -4
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 يما تشجيع كافة اشكال النشاط والتدابير الاخرى الزامية الى ترقية تشغيل الشباب لاس
 .التشغيل والتوظيف وعبر برامج تكوين 

 الفئات المستهدفة من جهاز الادماج المهني: أولا: 

 1فئات من طالبي العمل المبتدئين: ثلاثة يوجه الجهاز الى 

 الشباب حاملي شهادات التعليم العالي و التقنيين السامين خريجيالفئة الاولى  : 
 للتكوين المهني. المؤسسات الوطنية

 ني او المه : الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوينالفئة الثانية
 الذين تابعو تربصا مهنيا.

 الشباب بدون تكوين ولا تأهيلالثالثة الفئة :. 

 شروط الاستفادة من عقود الإدماج المهني:ثانيا: 

طار الجهاز يجب على طالبي إللاستفادة من عقود الادماج المهني المنصوص عليها في 
 2ن يكونوا:أالعمل المبتدئين 

 .ذو جنسية جزائرية 

  سنة. 18/35بالغين من 

  الوطنية.مثبتين لوضعيتهم تجاه الخدمة 

 تين لمستواهم التعليمي والتأهيليحائزين على الشهادة ومثب. 

 

                                                           
 .20ص  المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني ، 126-08المرسوم التنفيذي 3أنظر المادة  -1
 .20ص  هني ،المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج الم 126-08المرسوم التنفيذي ،13المادة أنظر   -2
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 تسيير جهاز الإدماج المهنيالفرع الثاني :

، فانه قد تم إبرام إتفاقيات سنوية بين الوكالة 402-98من المرسوم التنفيذي  11حسب المادة 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، ووكالة التنمية الاجتماعية لتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل 

والمتضمن إنشاء الوكالة  296 -96من المرسوم التنفيذي رقم  10الفقرة  6الأولي حسب المادة 
 1الأساسي. الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها

 بطاقة تعريفية حول الوكالة الوطنية للتشغيل:أولا:

محرم  17ي المؤرخ ف 77-06وم التنفيذي رقم ـــــــــــضع الوكالة الوطنية للتشغيل لأحكام المرسخت
، فهي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، تتمتع بالشخصية 2006فبراير  18الموافق لـ  1427

زائر وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل، يحدد مقرها في الج المعنويةوالاستقلال المالي
 العاصمة.

 2وتتمثل مهامها فيما يلي:

 جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينهما. -

 تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل و اليد العاملة وضمان تطورها. -

                                                           
 المتضمن إنشاء  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .  296-96، المرسوم التنفيدي 10،ف  6المادة  -أنظر  -1
- عدل والمكمل الم 1990سبتمبر  08المؤرخ في 259-90رسوم التنفيذي رقم : أنشئت الوكالة الوطنية للتشغيل  بموجب الم

 99-62منشأ بالمرسوم رقم المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة ال 1971جوان  17المؤرخ في   42-71-للأمر رقم 
 .  1962نوفمبر  29المؤرخ في  

المتعلــق بتحديــد مهــام الوكالــة الوطنيــة  2006فبرايــر  18المــؤرخ فــي :  77-06مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  5أنظــر المــادة -2
 للتشغيل وتنظيمها وسيرها .

وهو المرسوم الذي كرس تصنيف الوكالة كمؤسسة عمومية ذات تسيير خصوصي ونقلها تحت وصاية وزارة العمل والضمان 
 الإجتماعي
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 بهما. طار التشريع والتنظيم المعمولإر في جنبية بالجزائمتابعة تطور اليد العاملة الأ -

شريع الناجمة عن الإتفاقيات ، والإتفاقيات الدولية في مجال الت تدابيرالضمان تطبيق  -
 فيما يخصها .

المتعلق بتنصيب  19-04الرقابة المنبثقة عن احكام القانون رقم ضمان تطبيق تدابير  -
 1العمال ومراقبة التشغيل.

كالة من طرف المجلس ويديرها مدير عام وتزود هذه الو  ها، فالوكالة تسيرما فيما يخص تسيير أ
 : 26داء مهامها بالهياكل التالية حسب المادةأجل أمن 

 مديريات جهوية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي لعدة ولايات. -

 وكالات ولائية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي الى حدود الولاية. -

 غيل يمتد اختصاصها الإقليمي الى عدة بلديات.للتش ةوكالات محلي -

من  31" حسب المادة  DAIPفالوكالة تتولى تسيير جهاز المساعدة على الادماج المهني "
 2، المنظم لهذا الجهاز.126-08ي رقم ذالمرسوم التنفي

 بطاقة تعريفية لمديرية التشغيل للولاية:ثانيا: 

المنظم بها تجمع مصالح التشغيل  02-50حسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 
بالولاية ضمن مديرية التشغيل المشكلة من مصالح هيكلة في مشكل مكاتب تتمثل مهمتها 

                                                           
،  83، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل ، ج ر ، العدد 2004ديسمبر  25المؤرخ في  19-04القانون رقم  -1

 .2004ديسمبر 26الصادرة بتاريخ 
 المرجع السابق . المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني . 126-08من المرسوم التنفيذي رقم  31أنظرالمادة  -2
-   الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح  2002انفي ج 22المؤرخ في :  50-02أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم

سب التقسيم ح 48شغيل على المستوى المحلي والموجودة في كل ولاية من الولايات التشغيل في الولاية وعملها ، تمثل وزارة الت
 الإداري الجزائري . 
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الاساسية حسب المادة الثالثة من المرسوم السابق الذكر في العمل على تطوير جميع التدابير 
 شجع التشغيل وترقيته وبعتة وتضعها على حيز التنفيذ في المجالات:الزامية التي ت

 ترقية التشغيل. -

 تنظيم التشغيل. -

 المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة. -

 1وتظم مديرية التشغيل في الولاية خمس مصالح المتمثلة في:

 مصلحة ترقية التشغيل والادماج المهني. -

 العمل.مصلحة تنظيم التشغيل وتسيير سوق  -

 مصلحة الاحصائيات والتقييم والتلخيص. -

 مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة. -

 2مصلحة الادارة العامة والميزانية. -

 بطاقة تعريفية حول الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:ثالتا: 

طة لتحت س وضعع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتابهي الهيئة ذات ط
نتاج إنشطة أحداث ا  رئيس الحكومة مقرها بالجزائر العاصمة هدفها الرئيسي يكمن في تشجيع و 

ما فيما يخص تسيرها فيتم أ ، السلع و الخدمات وتوسيعها من قبل الشباب ذوي المشاريع
 3تسييرها من قبل مجلس توجيهي للتسيير ومدير عام للإدارة والرقابة مجلس مراقبة.

                                                           
 .40بعرة صونية ، المرجع السابق ، ص  -1
 ، المرجع السابق . 50-02من المرسوم التنفيذي  05،02أنظر المادتين :  -2
-  الوطني ، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول  والتضامن، يتابع نشاطها وزير التشغيل  1997أنشئت في سنة

 الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الإنتقاليةللإقتصاد الجزائري .
 24ة ،العدد ، مجلة العلوم الإنساني دور المشروعات المصغرة في تحقيق زيادة الأعمال في الجزائرمصطفى بودرامة ،  -3
 426، ص  2012جامعة بسكرة ،  مارس ،
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 الوكالة الولائية للتشغيل: بطاقة تعريفية حولرابعا: 
 اص حد الفروع الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل، والتي هي مؤسسة عمومية ذات تسيير خأهي 

 18 لـ: الموافق 1427محرم  17المؤرخ في  77-06: لأحكام المرسوم التنفيذي رقمخاضعة 
ر مل تحت وصاية الوزيعالمالي وهي  ت ستقلال، وتتمتع بالشخصية المعنوية والإ2006فبراير 

ية السياسة الوطن ذدارة وتنظيم سوق العمل وكجزء من تنفيإهي المسؤولة عن و المكلف بالعمل 
ين، " المؤسسة تكو ها الحكومة على هذا النحو تؤدي دورا محوريا في صياغةرر للعمالة التي تق
 ل.ق العمالسلطات التنظيمية ومراقبة سو داة الرئيسية للدولة في تنفيذ لأوهي ا ،تكوين العمال"

 ت التشغيلأهداف الوكالا*
 1كر منها:ذهداف نتهدف الوكالة الي تحقيق جملة من الأ

كبر عدد ممكن من عروض العمل وذلك من خلال أمحاولة رفع عدد التنصيبات وتلبية  -1
 مايلي:
 .مجارات ديناميكية سوق الشغل المحلي 

 ( التسيير الحسنDAIP) .والكلاسيك 

 .التنقيب عن عروض العمل وخاصة فيما يخص القطاع الاقتصادي 

 .السرعة في تلبية عروض العمل 

دماج إعملية التكوين النوعي، والذي تهدف من خلاله الى  حسياسة تعاون لإنجا قخل -2
النادرة  اتشباع الاختصاصا  الشباب خريجي مراكز التكوين المهني في سوق التشغيل و 

                                                           
أوذينة سليمة ، دور عقود ماقبل الإدماج في تكوين العامل ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علم الإجتماع تنظيم والعمل  -1

 .38، ص 2013-2012،جامعة المسيلة ، 
 DAIP, Dispositif d’aide à l’ insertion*جهاز المساعدة على الادماج: -
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وبالتالي القضاء على مشكلة المهن النادرة ،قتصادية طرف المؤسسات الا المطلوبة من
 وعروض العمل الملغاة.

 تنصيبات معتبرة .( وتحقيق CTAالتركيز على برنامج عقود العمل المدعم) -3

 الهيئات المسيرة لجهاز الإدماج المهنيالفرع الثالث :

 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:*

 ن:ـــــــــــــــــع هي المسؤولة

 مديريات التشغيل. -

 (.ANSEJالصندوق الوطني لدعم التشغيل )   -

 .(CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ) -

 (.ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل ) -

هذه الأخيرة تساهم بشكل كبير في إدماج حاملي الشهادات من خلال برنامج المساعدة على 
( وهو برنامج يستفيد من خلاله خريجو المعاهد والجامعات من عقود DAIPالإدماج المهني)

هذه  نلخصتشغيل مؤقتة تساعدهم على الدخول إلى سوق العمل وعالم التشغيل ويمكن أن 
 العقود إلى:

*خريجو الجامعات وكذا الحاصلين على شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات 
 (.DUEAالتطبيقية)

تقني أو المهارة المهنية من مراكز التكوين المهني وكذا الحاصلين على  ات*حاملي شهاد
 ثانوي. 3شهادة دراسة من أولىثانوي حتى 
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 قل من أولى ثانوي.أ* الحاصلين على شهادة 

 ويستفيد كل قسم من الأقسام من نوع العقود وتتمثل في:

 :(CID)عقد إدماج حاملي الشهادات  -1

خريجو الجامعة والحاصلين على شهادات ليسانس أو  والذي يستفيذ منه طالبو العمل
ني مهندس دولة وكذا خريجو المعاهد الوطنية أو التكوين المهني والحاصلين على شهادة تق

( يستفيذ من عقد مقابل DUEAسامي ، أو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية )
عدد المرات ، وفي  سنوات قابلة للتجديد دون تحديد 3دينار جزائري  ،  10.526.32

القطاع الإقتصادي  عام وخاص مدته سنة قابلة للتجديد مرة واحدة دون تحديد عدد 
 السنوات.

 (:CIPعقود الإدماج المهني) -2

 وأثالثة ثانوي اللى إولى ثانوي أوالذي يستفيد منه طالب العمل الحاصل على مؤهل دراسي 
ني، ويستفيد من عقد العمل ي شهادة من مراكز التكوين المهأو أشهادة تقني 

دينار. 8.000.00دينار شهريا، مع اقتطاع مصاريف التأمين تصبح حوالي8421.05مقابل
 لمدة.مفتوحا والعقد يكون

 (:CFIعقد ورشات) -3

ولى ثانوي، ويستفيد من أقل من أوالذي يستفيد منه طالب العمل المتحصل على مؤهل دراسي 
قتطاع مصاريف التأمين تصبح إدينار شهريا مع 12.631.58مقابله مدته سنة تعقد عمل ورش

                                                           
 " حيث تنص عقودCFI ن م 05" المتمثلة في تكوين ، إدماج الشباب بدون تكوين ولا تأهيل والذين ينصبون حسب المادة

 .142-13من المرسوم التنفيذي رقم  02المعدلة بموجب المادة  2013قبل تعديل  126-08المرسوم التنفيذي 
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و ستة اشهرتجدد مرة أدينار، ومدة العقد بانتهاء الورشة يكون سواء سنة 12.000.00حوالي
 1واحدة.

 (:CTAعقد) -4

الاقتصادي بحيث يمكن بالقطاع سنوات قابلة للتجديد والخاص 3هو العقد العمل المدعم مدته 
ومديرية  واصتمديد عقودهم بالتفاهم مع المستخدمين الخ CIDأوCIPعملهم لمن انتهت عقود

 2التشغيل.

 عقد الخاص بالحرفيين:  -5

المستخدم يجب أن يدرس في التكوين المهني للحصول على شهادة مهنية وتتكفل مديرية 
 السن 20/16دينار شهريا، ويقصد بـ 12.000.00التشغيل فيما بعد بدفع منحة شهرية تقدر بـ

 سنة، ويشترط الاستفادة منها:20إلى  16من 

  سنة.20إلى  16يشترط السن من ف 20/16سنة باستثناء عقد  35قل من أأن يكون 

  ب العمللنتهى تأمينه عند طإعلى طالب العمل أن يكون غير مؤمن أو. 

لكل ويكون تسيير هذه البرامج بالتنسيق بين مديريات التشغيل ووكالات التشغيل التابعة  
 ولاية.

                                                           
، الصادرة بتاريخ 21، ج ر العدد  2013أبريل  10، المؤرخ في  142-13من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  -1

المتعلق بجهاز المساعدة  2008أفريل  19،المؤرخ في  126-08، والمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2013أبريل  23
 .2008أبريل  30، الصادرة يتاريخ  22على الإدماج المهني ، ج ر العدد 

  عقد"CTAمستفدينعم الذي أنشأ في إطار التدابير المحفزة على التوظيف، اذ يترتب على توظيف الشباب ال" هو العقد المد 
خامس من عقود الإدماج لدى المؤسسات العمومية والخاصة مساهمة الدولة في الأجور في إطار هذه العقود ، حسب الفصل ال

 دماج المهني .من نفس المرسوم المعدل والمتمم والمتعلق بجهاز المساعدة على الإ
 277-10من المرسوم التنفيذي رقم  06والمعدلة بموجب المادة  126-08من المرسوم التنفيذي رقم  26أنظر المادة  -2

 .2010نوفمبر  10، الصادرة بتاريخ  68، ج د العدد  2010نوفمبر  04المؤرخ في 
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 متيازات جهاز المساعدة على الادماج المهني:إ*
على  من جهاز المساعدة للمستفيدينوكذا التكاليف الاجتماعية  شهريةال بالأجرةتتكفل الدولة 

 الادماج المهني:
  في اطار عقود تكوين التشغيل.%60تمويل، تكوين، ادماج الشباب في حدود 

 عم المد الطابع الجبائي مدة عقد الادماج وعقد العمل الاستفادة من التدابير المحفزة ذات
 .2006ديسمبر 26المؤرخ في: 24/06طبق للقانون المعمول به قانون 

  مساهمة الدولة في اجور عقد العمل في اطار توظيف الشباب لدى المؤسسات العمومية
 .1والخاصة وكذلك الحرفين

 عقود الادماج:  نواعأ  *

دماج بين المصالح إبرام عقد إدماج فئات طالبي العمل المذكورين في المادة الثالثة إيترتب على 
دماج عقود الإ تتخذو الهيئة المكونة والمستفيد، أالتابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل والمستخدم 

 2الشكل كالآتي:

 .عقد ادماج حاملي الشهادات بالنسبة للفئة الاولى 

 ئة الثانية.عقد ادماج مهني بالنسبة للف 

 .عقد تكوين ادماج بالنسبة للفئة الثالثة 

 

 

                                                           
 .20، ص المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني  126-08المرسوم التنفيذي 20انظر المادة -1
، المتعلقبجهاز المساعدة على بالإدماج المهني2008أفريل  19المؤرخ في :   126-08من القانون رقم : 4 المادةانظر  -2

 20ص
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 الجهاز المستقبلة للمستفيدين من عقود الادماج:*

  ينصب المستفيدين من عقود ادماج حاملي الشهادات وعقود الادماج المهني لدى
 المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات والادارات العمومية.

  ما في ورشات الاشغال المختلفة التي إينصب المستفيدين من عقود تكوين ادماج
ما لدى ا  ما لدى حرفيين و ا  تبادر بها الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط، و 

 حرفيين متابعة تكوين.

 1:المهني  مدة عقد الادماج*

 قتصادية.الإاتفي القطاع ( واحدة قابلة للتجديد1سنة) -

ارات على طلب المستخدم في قطاع المؤسسات والاد ا  بناءسنوات قابلة للتجديد( 3ثلاثة ) -
 العمومية.

 ( واحدة  غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين .1سنة ) -

ذات شغال في ورشات الأ( أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم 6ستة ) -
 المنفعة العمومية .

 المطلب الثاني : عقود الإدماج الإجتماعي والهيئات المسيرة له 

إن برامج الإدماج الإجتماعي موجه لفائدة الأشخاص الذين هم في حالة إجتماعية هشة ، 
وبدون دخل  ومن بين ضعافي المستوى التعليمي والتكويني الذي لا تسمح لهم ظروفهم 

                                                           
المتعلقبجهاز المساعدة على بالإدماج 2008أفريل  19المؤرخ في :   126-08من القانون رقم :  6أنظر : المادة  -1

 المهني.
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، وكذا خرجي الجامعات والمعاهد الوطنية الإجتماعية بتحسين مستواهم لظفر بمنصب شغل 
 1للتكوين المهني .

 اما عن الهيئات المسيرة لبرنامج هي :

 : قضاياالمرأة*وزارة التضامن الوطني و 

 ن:ــــــــــــــــــمسؤولة ع

 .مديرية النشاط الاجتماعي 

 (الصندوق الوطني لتسيير القرض المصغرANJEM.) 

 (وكالات التنمية الاجتماعيةADS) هذه الأخيرة والتي تساهم بالعديد من البرامج: 

 الاجتماعي الفرع الأول: أنواع عقود الادماج

 تتلخص في ثلاث أنواع وهي : يمكن

 (:PIDمنحة ادماج حاملي الشهادات) -1

 اتتعرف بعقود ما قبل التشغيل، يستفيد منها حاملو الشهاد 2008كانت قبل 
الجامعية وخريجو المعاهد الوطنية ومراكز التكوين، وهي عبارة عن عقود تشغيل 
كان ا  مؤقتة يستفيد من خلالها طالب العمل من عقد عمل لمدة سنة قابلة للتجديد سواء

طابع الاقتصادي الو المؤسسات ذات أدارية العقد مع مؤسسة تابعة للقطاعات الإ
 يستقيده الخاص والعام.

 فادة من هذا البرنامج على حسب الشهادات المحصل عليها وتقدم المنح كالتالي:ستلإوتكون ا
                                                           

، لنيل شهادة ماستر أكاديمي في علم مذكرة حول برنامج نشاطات الادماج الاجتماعي و الاندماج المهنيياسين قزيز ،  -1
 .19، ص 2015/2016الاجتماع، علم الاجتماع تنظيم وعمل، جامعة غرداية، 
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دج بالنسبة للحاصلين على شهادات جامعية خريجو 10.000.00منحة قدرها  -أ
 دج شهريا.9.100.00الجامعات مع اقتطاع مصاريف التأمين تصبح

جامعية دج يستفيد منها الحاصلون على شهادات الدراسات ال8.000.00منحة قدرها -ب
قتطاع مصاريف التأمين إو شهادة تقني سامي مع أ( dueaالتطبيقية)
دج شهريا هذا بالنسبة لحاملي الشهادات ويشترط للاستفادة 7.280.00لتصبح
 1منها:

 سنة. 35و  19المستفيد ما بين  سنن يكون أ   *

 تجاه الخدمة الوطنية. تهثبات وضعيإ *

 نتهى تأمينية عند طلب العمل.إو أن يكون غير مؤمن أعلى طالب العمل    *  

 (:iaigرنامج التعويض على النشاطات ذات المنفعة العامة)ب -2

ركون خل الذين يشادجتماعية وهي منحة تقدم لأفراد العائلات عديمي الو ما يعرف بالشبكة الإأ
 دج.003.000.في النشاطات ذات المنفعة العامة ويتقاضون منحة قدرها  فعليا  

 (:daisالاجتماعي) برنامج  الإدماج -3

( والذي بدوره كان يعرف باسم DAISجتماعية)دماج للنشاطات الإوكانت فيما قبل بمنحة الإ
(،ويستفيد منه طالب العمل من عقد لمدة سنة esilالبرنامج الشغل المأجورة للمبادرة المحلية)

قتطاع مصارف التأمين إدج مع 6.000.00قابلة للتجديد حيث يتقاضى مبلغ
دج، هذا البرنامج يستفيد منه حاملي شهادات التكوين المهني  وكذا 5.400.00تصبح

                                                           
 المتعلق بالإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات . 2008 افريل 19المؤرخ في:  127-08أنظرالمرسوم  -1

 المتعلق بجهاز نشاط الإدماج الإجتماعي 2009سبتمبر  10المؤرخ  305-09وكذا المرسوم 



الفصل الأول                  النظام القانوني لعقود الإدماج المهني والإجتماعي في المرفق 
 العام

 

 55 

 40والذين يكون سنهم اقل من  المنقطعون عن الدراسة واصحاب الوضعية الهشة اجتماعيا  
 سنة.

 ( ومديريات النشاطdasتسيير هذه البرامج بالتنسيق بين وكالات التنمية الاجتماعية) 
 ( التابعة لكل الولاية.dasالاجتماعي)

 بطاقة تعريفية عن مديرية النشاط الإجتماعي :الفرع الثاني: 

المرسوم تعد مديرية النشاط الإجتماعي مؤسسة عمومية ذات طابع الإداري أنشئت بموجب 
الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح  1996ديسمبر  19المؤرخ في  471-96التنفيذي رقم 

، وتعتبر مصلحة من مصالح الخارجية لوزارة التضامن الوطني للولاية الإجتماعياط النش
والأسرة وقضايا المرأة ، يتمثل دورها في إتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير جميع 

النشاطات المرتبطة بالعمل الإجتماعي و ترقية حركة الجمعيات ذات الطابع الإجتماعي ، كما 
لبرامج تعمل على دمج حاملي الشهادات في مختلف الإدارات العمومية أن هناك بعض ا

 1والخاصة .

المنظم لمصالح النشاط الإجتماعي للولاية يمكن  السالف الذكرمن خلال المرسوم التنفيذي 
تعريف هذه الأخيرة بأنها :" مصالح تجمع مديرية النشاط الإجتماعي وتضم مصالح مهيكلة في 

 2شكل مكاتب ".

 

                                                           
 .10بعرة صونية ، المرجع السابق ، ص  -1
الذي يحدد قواعد تنظيم  1996ديسمبر  19المؤرخ في  471-96من المرسوم التنفيذي رقم  04،03،02أنظر المواد : -2

 28المؤرخ في  128-10، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 83وتسيير مصالح النشاط الإجتماعي للولاية ، ج ر ،العدد 
 .2010أفريل 
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 :بطاقة تعريفية حول وكالة التنمية الاجتماعيةالفرع الثالث: 

  ولى من المرسوم التنفيذي المنظم للوكالة، فهي هيئة ذات طابع خاص تسمىحسب المادة الأ

هذه الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة ويمارس الوزير  عتوض " وكالة التنمية الاجتماعية"
 الاجتماعية، المتابعة الميدانية لكافة نشاطات الوكالة. حمايةالمكلف بالتشغيل وال

من المرسوم  4، حسب المادة 1ستقلالية والمالية والقانونيةالشخصية المعنوية والإبفتتمتع الوكالة 
ن تنشأ اي فرع جهوي أ، يكون مقرها في الجزائر العاصمة، ويمكن للوكالة 231-96التنفيذي 

 2من مهامها:بقرار يتخذه محلها التوجيهي 

ساعدات مو الجزئي عن طريق أوالاختيار والتمويل الكلي  نتقاءلاوا قيةالتر تتولى الوكالة  -
 والمتمثلة في:

 عمال و التدخلات لفائدة الفئات المحرومة والتنمية الجماعية.لأا -

 و خدمات ذات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.أشغال أكل مشروع  -

 تنمية المؤسسات الصغرى. -

و الإكرامية أات بستطلاع وجمع المساعدات والتبرعات والهلإتتولى الوكالة أيضا البحث وا كما
 1من قانونها المنظم لمهامها. 5موضوعها المحدد في المادة  لأداءالضرورية  ،ي نوعأمن 

                                                           
- ذي يتضمن وال 1996يوليو  29المؤرخ في  231-96رسوم التنفيذي رقم : أنشئت وكالة التنمية الإجتماعية بموجب الم

 إنشاء وكالة التنمية الإجتماعية ويحدد قانونها الأساسي .
- من  ناطق الفقيرةلإجتماعية الهشة والملتنمية الإجتماعية إحدى روافد التنمية بالبلاد إذ تقوم بالتقرب من الفئة اا تعتبر الوكالة

 و صاديةبلديات الوطن لرصد إنشغالاتها ، وتعمل الوكالة على تحقيق منفعة إقتخلال خلاياها الجوارية المنتشرة عبر عبر 
لنفسية رافقة اإجتماعية من خلال تنمية إجتماعية ، وتقوم الخلايا الجوارية للوكالة على الإدماج المهني وخلق مناصب شغل والم

 . لطات المعنيةوتقييم الحاجات وذلك بوضع بعض الفئات السكانية في إتصال  مباشر مع الس

 ، مرجع سابق .  232-96رقم من المرسوم التنفيذي 4أنظر  المادة  -1
 ، مرجع سابق . 232-96 من المرسوم التنفيذي رقم 7، 6أنظر  المادة  -2
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 اما فيما يخص تسييرها فهي تسيير عن طريق:

طرف الوزير المكلف عضاء يتم تعيينهم من أ 10مجلس التوجيه: الذي يتكون من  -
ادين التي تنشطها يفي الم هموتأهيلاتهم اجتماعية حسب خبر بالتشغيل والحماية الإ

ما عن طريق مداولات أقتراح من هيئتهم إعلى  الوكالة وذلك بناءا   و مؤسساتهم وا 
 2المجلس ونظام سير جلساته.

لف على اقتراح من الوزير الأول المك المدير: يتم تعينه بموجب مرسوم تنفيذي بناءا   -
دة الما تضمنتهاوتنتهي مهامه بنفس كيفية تعيين كما  ،بالتشغيل والحماية الاجتماعية

19. 

مع  الاتصالبتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل  77-06التنفيذيمن المرسوم  31وطبقا للمادة 
ات دماج المهني وتحديد العلاقضمان تسيير جهاز المساعدة على الا مديرية التشغيل للولاية،

ر  شو طار تنفيذ الجهاز بموجب منإالتشغيل للولاية في  ومديرياتبين الوكالة الوطنية بتشغيل 
 من الوزير المكلف بالتشغيل.

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 ، مرجع سابق. 232-96من المرسوم التنفيذي  5أنظر  المادة  -1
 ، مرجع سابق . 232-96من المرسوم التنفيذي رقم   17الى  15المواد من ر أنظ-2
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نخلص أن الجزائر إعتمدت وسائل قانونية وبرامج متعددة في إطار سياستها ر ـــــــــــــــــــوفي الأخي
بموجب مراسيم  استحدثتطالبي الشغل ، حيث  البطالة يتم من خلالها إدماج الشبابلمكافحة 

ستفادة تنفيذية عدة أجهزة تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى تعريفها ، شروط الإستفادة، كيفية الإ
 ساسيين :أ، الأجهزة المسيرة لهذه البرامج وقد قسمت إلى قسمين 

ببرنامج المساعدة على الإدماج  استحدثتالتي  قسم عقود الإدماج المهني : العقود -
 2008افريل  19المؤرخ في  126-08التي نضمها المرسوم التنفيذي " DAIP"المهني 

 . 2013-2012-2011و المراسيم المعدلة والمتممة له لسنة 
يذي ما القسم الثاني : فهي عقود الإدماج الإجتماعي المنظمة عن طريق المرسوم التنفأ -

"، "PID المتعلق بمنحة إدماج حاملي الشهادات  2008أفريل  19لمؤرخ في ا 08/127
المتعلق بجهاز نشاط  2009سبتمبر  10المؤرخ في  305-09والمرسوم التنفيذي :
 .الإدماج الإجتماعي

 ومن خلال كل هذا خلصنا الى النتائج التالية :

 :تقييم منحة عقود برنامج نشاط الإدماج المهني والاجتماعي*

لايمكن لأحد أن ينكر أن برنامج الإدماج المهني والإجتماعي قد ساهم بشكل كبير منذ إنطلاقه 
منذ أكثر من عقد من الزمن في التخفيف من البطالة والضغط المتزايد لطالبي العمل ،اذ أن 

                                                           
 كس تمامامن خلال التمعن في مصطلح إدماج الشباب عبر برنامج نشاطات الإدماج الإجتماعي أو المهني على سبيل المثال ، بعد تحليلها نرى الع 

ة تهم خاصلة ، وزاد من معاناما جاءت به ، ففلسفته  التي جاء من أجلها ، عكس الواقع الإجتماعي والاقتصادي المعاش حاليا ، فقد زاد الطين ب
نهاك لجهودهم ، وبعدها يسرحون بمواد قانونية  معت او يتم  ،رف بها الإقتصادية منها ، حيث يرون انهم تم إستغلالهم في إطار القانون وهد لحقوقهم وا 

 تحويلهم الى برامج أكثر هشاشة  كبرنامج المنحة الجزافية  للتضامن . 
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السياسات التنموية التي تبنتها منذ بداية الألفية أسفرت عن تراجع مطرد لمستوى البطالة حيث 
 1انخفضت نسبتها .

 2:المزايا *   

كافحة البطالة من خلال المقاربة الاقتصادية بالارتكاز على الاستثمار عي القطاع م -
 الاقتصادي المولد لمناصب التشغيل.

بط التشغيل بالتكوين من خلال صيغ تشجيع التكوين في الوسط المهني انطلاقا من أن ر  -
 في الاندماج المهني المستدام في السوق العمل.التكوين هو الذي يوفر اكبر الحظوظ 

ترقية سياسة تحفيزية اتجاه المؤسسات وذلك قصد تشجيع خلق مناصب شغل من خلال  -
تقاسم تكاليف الأجور مع المستخدم بعد فترة الإدماج و تأسيس تحفيزات جبائية و شبه 

 .3جبائيةلفائدة المستخدمين مقابل التشغيل

 رار وتوزيعها على فروع محلية والتي تؤدي بدورها إلى:لا مركزية سلطة الق -

 .تطوير كمي و كيفي للجهاز 

 .ربح الوقت بتقريب الشباب المستفيد من الجهاز 

 .تحديدأسهل الاحتياجات المحلية 

 .تكوين ثقافية تنظيمية 

 

                                                           
 .2011والتشغيل والضمان الإجتماعي بتاريخ أفريل كلمة السيد وزير العمل  -1
 .24، ص مرجع السابقالياسين قزيز ،  -2
 ، مرجع السابقالياسين قزيز ،  -3
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 1:عيوب* ال

 سط:من العيوب ويمكن لنا ذكر بعضها بشكل مب لا يخلوإن برنامج الإدماج المهني والإجتماعي

، بسبب هذا البرنامج لم يحقق الهدف الرئيسي منه وهو إدماج الشباب في عالم الشغل  -
 سنوات كحد أقصى 03تسريح هؤلاء الشباب بعد إنهاء مدة الإدماج ، بالإضافة إلى أن مدة 

 مفتوحة إلى غاية إلتحاق الشابغير كافية تماما  ، لذلك كان من الأفضل ترك هذه المدة 
 شاب.باط البالعمل أو المهن الحرة ، أو  تكون محددة المدة ولكنها قابلة للتجديد بناء ا على إنض

ثرة العراقيل والإجراءات المفروضة من أجل الحصول على عقد إدماج تؤرق طالبي العمل، ك -
ئل الشاب يجد نفسه أمام كم ها فبالإضافة إلى تعسف الإدارة في كثير من الاحيان ، نجد أن

راءات ، لذلك كان من الممكن تقليل هذه الإجمن الوثائق والإثباتات التي تزيد من حدة الضغط 
 وتقليل من عدد الوثائق . 

دم وجود التأطير الإجباري الموجب لمصلحة الشباب المدمجين في إطار عقود برنامج ع -
 الإدماج المهني والاجتماعي.

ليهم ، بحيث نجد عمقارنة مع الأعباء الملقاة منحة الممنوحةللمستفيدين من جهاز انخفاض ال -
ري أنها لا تلبي الحاجات الضرورية للشباب خاصة  أمام تزايد تكاليف المعيشة والوضع الأس

 اذا كان رب لعائلة .

 المستحقات يصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أشهر. التأخير في تقاضي -

 جب على الدولة خلق مؤسسات صناعية إنتاجية بدلا من الإعتماد الكلي علىكما نشير أنه ي
 .رات وعلى ماهو موجود من المؤسساتالإدا

                                                           
 .25سابق ، ص المرجع الياسين قزيز، -1



 

الثانيالفصل   



 .المركز القانوني للمستفيدين من عقود الإدماج المهني والإجتماعي  الفصل الثاني          

 

 
61 

 .المركز القانوني للمستفيدين من عقود الإدماج المهني والإجتماعيالفصل الثاني:

وهو ما نتج تمايز  أطرافهاان اختلاف الطبيعة القانونية لهذه العقود باختلاف القانون الذي يحكم 
حكم عام نحدد فيه الطبيعة القانونية لعقود  إطلاقعقود الادماج عن بعضها البعض فلا يمكن 

من حيث النظام القانوني الذي  الأخرىالادماج فلكل عقد مميزات تختلف عن عقود الادماج 
لعضوي المنازعة  وكذا المعيار ا أطرافحسب  المنازعاتيخضع له والقضاء الذي ينظم في 

الذي تبناه المشروع الجزائري لتحديد نطاق اختصاص الجهات القضائية المختصة في النظر 
 "1."من المنازعات التي قد تقع

 جتماعيدماج المهني والإثار المترتبة على عقود الإالأ المبحث الأول:

 كالتالي:وتكون  تتلخص هذه الاثار في مجموعة الحقوق والواجبات التي يتضمنها كل عقد  

حقوق مالية ويقصد بها الراتب وحقوق غير مالية  إلىالحقوق والتي يمكن تقسيمها  -
قد نص  المشرع  على  ذات طابع الغير مالي و الأخرىتتلخص في باقي الحقوق 

في  وتكون هذه الحقوق في الحق وفي الراتب و الحق في الحماية الاجتماعية إجمال
 المهنيةوالحوادث  مجال المرض والأمومة

من المرسوم  21،24الى  6، والتي نصت عليها المواد "2"والحق في التكوين والتأطير -
 المعدل والمتمم. 0126-8التنفيذي 

 127.3-08من المرسوم التنفيذي رقم: 17و16و  15المواد  -

 305.1-09من المرسوم التنفيذي رقم:  13و 4المواد  -

                                                           
 .14بعرة صونية، المرجع السابق ص  -1

 .126-08مرسوم  24و  21الى  6انظر المواد -2

 .127-08مرسوم  17، 16، 5مواد الانظر  -3
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  :وهي ظمةفة حصرية في المراسيم المنالواجبات تتمثل في ثلاثة واجبات وردت بص أما

 الخدمة أداء بجوا -  

 واجب اداء مدة الادماج-

 مستخدمةواجب احترام النظام الداخلي للهيئة ال-

 من عقد الادماج المهني والاجتماعي ينحقوق المستفيد:المطلب الاول
 وتنقسم إلى حقوق مالية وأخرى غير مالية. 

 .الحق في الراتب الفرع الأول:
كما يعتبر اهم التزام للمستخدم، الامر الذي  .2المستفيداهم الحقوق الاساسية للعامل  فالأجرة

 يجعله يحظى بالحماية القانونية المشددة وذلك في مختلف التشريعات.
-11من قانون  88من الدفع المنتظم للأجور كل شهر وفقا للمادة  يستفيدمن حق العامل ان 

على المستخدم دفع الاجور بكل عام بانتظام عند حلول والتي تحص على " يجب  90
استحقاقه" ولقد اقر تشريع العمل حماية خاصة للأجر وذلك من خلال عدم قابلية الاجر 

سيمة للحجز، امتياز الأجور عن باقي الديون الاخرى وعدم التنازل عن الأخر، الزامية تسليم ق
 او كشف الأجرة.

من عقود  للمستفيدينية ومباشرة او بموجب وكالة.بالنسبة تسليم الأجرة للعامل بصفة شخص
 هوالجهة التي تلتزم بدفع الاجر كيفية تقديرالنسبة لب، 3حق لهم راتب او اجرا مالي يالإدماج 

 : ةـــــية التاليــتكون بالكيف

                                                                                                                                                                                           
 .305-09مرسوم  14، 13، 4انظر مواد -1

 .151، ص 20مصطفى قويدري، عقد العمل من النظرية والممارسة، دار هومة، -2

 .  152مصطفى قويدري المرجع السابق ص -3
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من عقود الإدماج إما بالاعتماد على الشبكة الاستدلالية لمرتبات  دينيفتالمسيحدد أجور 
من عقد  المستفيدحسب مستوى تأهيل الشباب  304-07الموظفين حسب المرسوم الرئاسي 

 .1للصنف والرقم الاستدلالي المحدد الإدماج

من عقود الإدماج حاملي الشهادات اجرة شهرية تحدد بالاستناد الى  دالمستفيحيث يتقاضى 
-07الراتب الاساسي للأصناف والارقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 

بالنسبة لحاملي شهادات التعليم  492الرقم الاستدلالي  11لصنف  %55كما يلي:  304
 العالي.

بالنسبة للتقنيين الساميين يحتفظ بمبلغ الأجرة عندما  453الرقم الاستدلالي  10لصنف  50%
 .2يتم تمديد عقد الادماج في قطاع المؤسسات والادارات العمومية

ساسي ويتقاض المستفيدون من عقود الادماج المهني اجرة شهرية تحدد بالاستناد الى الراتب الأ
ه المذكور اعلا 304-07رئاسي للأصناف والأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم ال

 كما يلي:

والجماعات المحلية وقد يقدر هذا  الإداراتفي  379الرقم الاستدلالي  8لصنف  36% -
الاجر عن طريق الجداول المحدد للمنح المنصوص عليها في بعض المراسيم المنظمة 

 .3لهذه العقود

                                                           
 ، مرجع سابق.126-08من المرسوم التنفيذي، رقم  17،16انظر المادة: -1
 .126-08من المرسوم رقم  16مادة ال-2
 المهني للشباب حاملي الشهادات. الذي يتضمن الادماج 402-98مرسوم ال 7مادة ال-3
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تحدد مستويات الاجر التي تتحملها الدولة  464-98من المرسوم  7تحديد المادة  -
غيل منه والذين تتم ادماجهم بعقد تش 2والمخصصة لفائدة الشباب المذكورين في المادة 

 اولي. 
من عقود الادماج فقط من الاجر القاعدي ولا تدخل في تكوينه المنح  دينيالمستفيتكون اجر 

من  دينيللمستفوهو امر غير عادل بالنسبة  والعلاقات المختلفة ولكنه يخضع الى الاقتطاعات
عقود الادماج وحتى انه قد يصل الى قيمة الاجر القاعدي بالنسبة لحق الراتب في المراسيم 

  PIDالمتعلقة بجهاز في النشاط الاجتماعي وهما جهاز ادماج الشباب حاملي الشهادات 
على مبلغ  127-08م التنفيذي رق م، فقد نص المرسو DAISوجهاز النشاط الاجتماعي 

دج للشهر  8000ليسانس فما فوق  –دج بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي  10.000
-08وهو المبلغ بسيط مقارنة مع المبالغ التي وردت في المرسوم  ،1بالنسبة للتقنيين الساميين

 ليسانس فما فوق –بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي دج15000الذ حدد مبلغ  126
 .بالنسبة للتقنيين السامييندج  10000و
دين من الجهاز يدج يتقاضاه المستف 6000.00المعدل والمتمم مبلغ  305-09وقد حدد مرسوم  

 .2أعلاهالمذكور 
 .حق في التأمينات الاجتماعيةال الفرع الثاني :

 الحماية الاجتماعية تهدف الى حماية الموظف وتغطية احتياجاته عند تعرضه لمخاطر الحياة
أمن ماو البطالة اوالعجز او الشيخوخة او الوفاة حتى يكون الموظف او العامل من  الإصابةاو 

 ة الكافية.بوهذا بضمانات قانونية كحصيلة بتوفير الرقا

                                                           
 سابق.المرجع ال 127-08من المرسوم  16و  15انظر المادة -1
 المعدل والمتمم. 305-09من مرسوم  13انظر المادة -2
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، ولقد بسط المشروع حماية خاصة على 1الحاجة اليها وتقديم الخدمات التأهيلية اللازمة عند
رعايته لأداء مساهمة بصورة فعالة اذ ان الحق في الحماية اصبح اهم خصائص  بهدفالعامل 

 .2تشريعات العمل هي الوقت الحاضر

من  ههو في ذاته قانون اجتماعي يسعى لحماية العامل وضمان امن، 11-90فقانون العمل
: التأمين على الوفاة، 11-83حسب قانون  نشمل التأمينات الاجتماعيةخطار العمل و اجميع 

التأمين على المرض، التأمين على الولادة، التأمين على العجزـ التأمين على الوفاة، كما تشمل 
احكام الحماية والضمان الاجتماعي حوادث العمل والامراض المهنية والوقاية الصحية وطب 

 .3العمل

 القانوني في مراسيم الادماج الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية مناما الاساس 
 خلال المواد التالية:

 المعدل والمتمم. 126-08من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  -

 .127-08من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  -

 المعدل والمتمم. 305-09من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -

ة الحماي لهذا الحق نجدها جميعا قد نصت على المؤسسةى المواد السابقة الذكر وبالعودة ال
لتشريع ديدا في مجال الرض، الامومة، والحوادث المهنية طبقا لحت فيدالمستالاجتماعية للشباب 

والتنظيم المعمول لهما وبذلك لا مجال الاستفادة اصحاب عقود الادماج من تأمينات في 
 مجالات اخرى.

                                                           
 .74ص  ،بعرة صونية، المرجع السابق-1
 .60، ص 1992،محمد الصغير ، تشريع العمل في الجزائر، مطبعة ولاية قالمة -2
 .162قويدري، مرجع سابق، ص مصطفى -3
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التشريع والتنظيم المعمول بهما في التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والامومة و اما 
المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم والمرسوم  11-83الامراض المهنية، فيتمثل في القانون 

اما التأمينات  11-83المعدل والمتمم المخدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من قانون  84-27
-83رقم  نو نعية في محال حوادث العمل و الامراض المهنية فهي منظمة بموجب قاالاجتما

 .1على التوالي 424-97و رقم  28-84المعدل والمتمم والمراسيم التنفيذية المتعلقة به  13
ن ممن عقود الادماج في التأمينات الاجتماعية في نطاق هذا القانون  دينيالمستفويتأسس حق 

 خلال النصين التاليين.
حقين من احكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا اجراء او مل يستفيدالمادة الثالثة تنص:  

ذا ل هكان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه والنظام الذي كان يسرى عليهم قبل دخو  أيابالإجراء 
 القانون حيز التطبيق.

المادة السادسة تنص: ينطوي وجوبا تحت التأمينات الاجتماعية للأشخاص الذي يشتغلون في 
كانت طبيعتهم سواء كانوا يعملون بأي صفة من الصفات وفيما كان لصالح  أياالتراب الوطني 

يعة او افراد او جماعة من اصحاب العمل ومهما كان كبلغ او طبيعة اجرهم وشكل وطب
 .  2صلاحية عقد عملهم او علاقتهم به

من  7لال المادة خلحق في الـتأمين على العمال: يجد مصدره في قانون التأمينات من ا -أ(
دستوري منصوص عليه بموجب  كمبدأالسالف الذكر كما يتأسس هذا الحق  11-83قانون 
ظيم اء تعلق الامر بمجال تنوالتي تكلفت الرعاية الصحية للمواطن سو  96دستور  3-54المادة 

 مرافق الصحة او مجال التأمين على المرض، حماية الصحة العامة.

                                                           
 .75بعرة صونية، المرجع السابق ص -1

 

ص  2004ي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر عبلعروس احمد التيجاني، وابل رشيد، قانون الضمان الاجتما-2
7. 
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اطر التي تصيب البدن يتضمن حق التأمين على خويغطى التأمين على المرض جميع الم
التكفل بالمصاريف الخاصة بالعناية  11-83المرض تعويضات نقدية والتي تشمل حسب المادة 

والوقاية العلاجية الصالح المؤمن له وذوي حقوقه وتمنح هذه الادوات بمناسبة المرض الطبيعية 
الدي يصيب المؤمن له حيث تشمل ما يمنح من تعويضات يومية للموظف او العامل المريض 

 .1الذي اضطره المرض الى الانقطاع المؤقت عن العمل

في مادته الأولى  11-83ار القانون الحق في التأمينات الاجتماعية في مجال الامومة: اث -ب(
الى هدف هذا القانون وهو انشار نظام وحيد للتأمينات الاجتماعية وان هذا القانون يغطي 

 .2المرض والولادة والعجز والوفاة

مثل سبة عطلة الأمومة والتي تومن خلال هذا القانون حددت الادوات التي تمنح للموظفة بمنا
 النفقات التي تصرف عند الوضع وتبعاته. داءات عينية تشمل كافةفي أ

 ق التأمينات الاجتماعية في مجال حوادث العمل والامراض المهنية:ح -ج(

 تعد اصابات العمل من اقدم انواع التأمينات الاجتماعية وتهدف الى تغطية المخاطر التي
-83قانون يتعرض لها العامل او الموظف جراء حوادث العمل والامراض المهنية وقد نظم ال

هذا الحق حيث اعطى مفهوم واسع لإصابة العمل وتعد اضطرابات العمل كل الاصابة  13
صابة امهما كان سببها تقع اثناء العمل او بسببه وبأي اصابة مهما كان ومن زمان العمل وتعد 

العمل كما تعد  بإصابةعمل مالي بكسب العكس ووجب ان يكوم الجرح على علاقة مباشرة 
 الطريق عند الذهاب او العودة من العمل. لأصابهبة عمل عند التعرض ايضا اصا

                                                           
 .142ص  مرجع سابق، سنة احمد،-1

 .142،صمرجع سابق 11-83من قانون  1انطر المادة -2
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 63ة الباب الرابع بعنوان الامراض المهنية والتي عرفتها الماد 13-83كما نصت احكام قانون 
 التالي:" تعتبر كأمراض مهنية كل اعراض التسمم والتعفن والاعتلال التي تغزى الىكمنه 

 المهني ". بالأصلمصدر او 

ن على العامل المصاب ان يعلن عن الحادث الذي تعرض فادة من الضمان الاجتماعي يتعيللإ
 .1له في الاجل المحدد قانونا لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

وجوب التصريح بكل مرض مهني تعويضه  امينتالللاستفادة من هذا  71كما تشارط المادة 
لدى هيئة الضمان الاجتماعي  13-83المهنية في قانون  بالأمراضبموجب هذا الباب الحاص 

 . 2اشهر، التي تلي المعاينة الطبية الاولى للمرض 3يوم واقصاه  15في مدة 

 ث:  الحق في التكوينالفرع الثال

يقصد بالتكوين تأهيل العامل في المؤسسة المستخدمة رفع مستواهم لمزاولة مهام جديد في 
 .3العمل مراقبة للتطور

على كل مستخدم ان يباشر اعمالا  90/11من قانون  57زم المشروع بمقتضى نص المادة ال
 .4تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى لصالح العمال

اب كما يجب عليه في اطار التشريع المعمول به ان ينظم اعمال تتعلق بالتمهين لتمكين الشب
 من اكتساب المعارف النظرية التطبيقية لممارسة مهنة ما.

                                                           

 .158قويدري، المرجع السابق ص  مصطفى-1

 .مرجع سابق 13-83من قانون  71-63انظر المادة -2

 .155مصطفى قويدري. مرجع سابق، ص -3

 .163عجة جيلالي، الوجيز في الحماية الاجتماعية، دار الخلوفية للنشر والتوزيع، ص -4
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لحق اما بالنسبة لعقود الادماج فقد نصت المراسيم المنظمة لعقود الادماج صراحة على هذا ا
من فصل الرابع بعنوان التكوين قصد التكيف لمنصب العمل في  25الى  20من خلال المواد 

 المعدل والمتمم. 126-08مواد المرسوم التنفيذي 

 .127-08من مرسوم تنفيذي رقم  17المادة   -

 المعدل والمتمم. 305-09من مرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -

من عقد  دينيللمستفوهنا نلاحظ ان تنظيم عملية التكوين كحق مكفول بموجب هذه المراسيم 
ق الجهاز المتعل أحالهاالادماج تختلف من جهاز لأخر من اجهزة الادماج، ففي الوقت الذي 

هذا  عامة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما فيبالمساعدة على الادماج المهني لأحكام ال
حيث نصت على ان تنظم عمليات التكوين وتجديد المعارف  21المجال من خلال المادة 

 في هياكل التكوين العمومية او الخاصة واما على 20وتحسين المستوى المذكور في المادة 
معلمين او لدى الهيئات او مستوى المؤسسات العمومية او الخاصة واما لدى الحرفين ال

 هما.للتشريع والتنظيم المعمول ب المنظمات المهنية المتوفرة على هياكل، تكوين طبقا

 14نجد ان المرسوم المنظم لجهاز نشاطات الادماج الاجتماعي حدد حصريا من خلال المادة 
والمدمجين في الجهاز ان  5المذكورين في المادة  للمستفيدينالتي حصت على انه " يمكن 

من تكوين يتوافق مع المهام المسند اليهم ضمن الهيئة المستقلة او مؤسساتها التكوين  يستفيد
 .1المهني

اما جهاز الادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات فقد نص على امكانية متابعة هذا التكوين 
 .2مح بإدماجهم الاجتماعيالتأهيلي في مؤسسات تكوين معتمدة يس

                                                           
 المعدل والمتمم، مرجع سابق 305-09من مرسوم  14انظر المادة -1

 ، مرجع سابق.127-08من مرسوم  17المادة انظر -2



 .المركز القانوني للمستفيدين من عقود الإدماج المهني والإجتماعي  الفصل الثاني          

 

 
70 

وبالعودة للتنظيم والتشريع المعمول بهما في مجال التكوين نجد ان هذه العملية منظمة بموجب 
المعدل 1المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم 96/92المرسوم التنفيذي 

ذي نجده ينص في مادته الاولى والمتمم الساري المفعول وبالرجوع الى احكام هذا المرسوم التنفي
على ان هذا المرسوم يحدد الشروط المتعلقة بأعمال التكوين المتخصص التحضيري للالتحاق 
بالوظائف العمومية وكذا تحسين مستولى الموظفين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية 

 وتجديد معلوماتهم.

 ناف:وفقا لهذا المرسوم فإن التكوين ينقسم الى ثلاث اص

تخصص: وهو ضروري بالنسبة للمستخدمين الجدد وبالنسبة للمستخدمين التكوين الم -أ(   
 القدامى الذين يتولون وظيفة اعلى كحالات الترقية.

وى: وهذا التكوين يتعلق بتحسين المعارف والكفاءات الاساسية للموظفين تحسين المست -ب(  
 واثرهما وتعميمها وضبطها.

تجديد المعلومات: وهو صنف من التكوين يتعلق بالتكيف مع الوظيفة الجديدة نظرا  -ج(  
 .2هامة في تنظيم المصلحة وعملها ومهامهالتطور الوسائل والتقنيات واما نتيجة لتغيرات

وما يمكن قوله بالنظر الى اصناف التكوين السابقة ان المستنفذين من عقد الادماج حسب 
 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني يمكن ان يستفيد من الصنف 126-08المرسوم 

صد قالثالث وهو ما يتوقف مع التكوين المنصوص عليه في احكام هذا المرسوم بعنوان التكوين 
 التكيف لمنصب العمل وهو العنوان الذي حمله الفصل الرابع الذي تضمن تنظيم التكوين.

                                                           

، متعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتحدد معلوماتهم 1996مارس 3المؤرخ في  92-96المرسوم التنفيذي رقم: :نظرأ-1
 .1996مارس6الصادرة بتاريخ  16ج ر عدد 

في القانون، فرع الادارة العامة  الماجستيرعبدة عزالدين، عملية تدريب الموظف العام في الجزائر، بحث للحصول على شهادة -2
 .73، ص2002والمالية، جامعة الجزائر 
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يستفيد اصحاب عقود الادماج من التكوين المتخصص وتحسين كما انه من غير المستبعد ان 
من نفس المرسوم المنظم لجهاز المساعدة على الادماج  21المستوى وهذا حسب المادة 

 المهني.

تنص  لكن بالعودة الى المراسيم التنظيمية المتعلقة ببعض الاسلاك كسلك الادارة مثلا نجدها
 . المنصب ضمن الشعبة المنتمية لسلك ربص لشغلعلى التكوين التحضيري اثناء فترة الت

 جتماعيالمهني والإ د الإدماجو من عق ينواجبات المستفيدالمطلب الثاني:

 نصت المراسيم المنظمة لعقود الإدماج حصريا على ثلاث واجبات وظيفية هي: 

لي ، وواجب احترام النظام الداخالعقد واجب أداء الخدمة، واجب أداء مدة الإدماج طبقا
كل بأن يلزم المستفيد من عقد الإدماج بللهيئة المستخدمة، وهذا الواجب الأخير يكفي لوحده 
 الواجبات الوظيفية المتعلقة بمنصب العمل المشغول.

ي فوعلى هذا الأساس يمكننا إجمال الواجبات التي يلتزم بها المستفيد من عقد الإدماج 
 عمل في محورين أساسيين:إطار علاقة ال

 .واجبات تتعلق بشغل المنصب الممنوح 

 وواجبات تتعلق باحترام النظام الداخلي للهيئة المستخدمة والخضوع له. 

 : الواجبات المتعلقة بشغل المنصب الممنوح:الفرع الأول

ج من خلال المراسيم المنظمة لعقود الإدماج يمكننا القول أن المستفيد من عقد الإدما
 يشغل المنصب الممنوح له إذا التزم بالواجبات التالية:

 : واجب الالتزام بأداء الخدمة:ولا أ
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دماجه في منصب عمل أن  هذا يعنييستوجب التزامه بأداء الخدمة فعلا و  (1)أن تنصيب الشابوا 
ويستوجب هذا (2)العامل أو الموظف يمارس فعلا المهام المطابقة لمنصب العمل الذي يشغله.

لذلك  بدوام واستمرار، الواجب، التفرغ لأداء المهام المطالب بها، حفاظا على سيرالمرفق العام
نجد أن الموظف العمومي بمقتضى هذا الواجب منع من الجمع بين وظيفتين إلا في حالات 

 استثنائية محددة على سبيل الحصر وبشروط خاصة.

بوجوب التصريح  من عقودها،ستفيدين دماج الشباب المالإمراسيم  ألزمتوفي نفس الإطار 
 المكلفة بتسيير الجهاز في حالة التشغيل خارج إطار الجهاز.     للجهات

عانات تمنح لعديمي الدخل والعاطلين عن العمل بهذا لأن    دون عقود الإدماج لا تمثل منح وا 
 مقابل حصولهمقابل، بل هي آلية قانونية يتم من خلالها منح منصب عمل فعلي، يلتزم شاغله 

ثبات ، وعلى المستفيد من عقد الإدماج إعلى أجر، القيام بجميع المهام المرتبطة بهذا المنصب
 حضوره اليومي عن طريق كشف بيان الحضور.

 126 -08يجد هذا الواجب أساسه القانوني في المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم حيث  
بر عمن عقود الإدماج على منصب العمل  حيث نصت على وجوب "مواظبة المستفيدين

 . "3ر عليها المستخدم"شالحضور الذي يؤ  وراقالإرسال الشهري لأ

 : واجب الالتزام بالوقت الرسمي للعمل:ثانيا

ذ ية، إيعتبر واجب الالتزام بالوقت الرسمي للعمل الأثر المباشر لواجب أداء الخدمة الفعل
بيعة دون تحديد التوقيت الذي يتوافق مع نوع وط ،خدمةاللا يعقل أن يلزم الموظف بواجب أداء 

 .خيرةالأهذه 

                                                           
 .053 -09من المرسوم التنفيذي رقم  2 الفقرة 20، والمادة 271 -08من المرسوم التنفيذي رقم  05:المادة أنظر –1

 ، مرجع سابق.712 -08من المرسوم التنفيذي  20 ادةالم :أنظر -2

 أنظر:المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 3،126
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لذلك كان من شروط إبرام عقود التوظيف هو تحديد نوع دوام العمل، من حيث كونه 
 .لساعةتوقيتا كاملا يستغرق الفترة الصباحية والمسائية، أو كان توقيتا جزئيا يتم احتسابه با

المتعلق بالأعوان المتعاقدين في  308 -07ي رقم وهذا ما نص عليه المرسوم الرئاس
 . 1مادته الثالثة

تخصيص وقت عمله الرسمي لأداء مهام هذا الواجب تجب على الموظف في إطار حيث 
تباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية  ، لوحدةلوظيفته والمحافظة على مواعيد العمل، وا 

عن المواعيد وبحيث لا يجوز للعامل أن ينقطع عن  في حالة التغيب عن العمل أو التأخير
وعليه  عمله إلا بإجازة يبررها القانون، وفقا لإجراءات والضوابط التي تضعها السلطة المختصة،
 ية.إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره مدة غيابه مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديب

 ماج المحددة في العقد:فترة الإد ءنهاإ: واجب الالتزام بثالثا

 حيث يجد هذا الواجب أساسه القانوني في المواد التالية:

  المتمم والتي نصت على انه و المعدل  126 -08من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة
 "يلتزم الشباب المدمجون في إطار الجهاز بإنهاء مدة إدماجهم في العقد المرتبط بها".

  على أنه "يتعين على  حيث نصت 127 -08التنفيذي رقم من المرسوم  20المادة
 الشاب المستفيد،...إنهاء فترة الإدماج طبقا للعقد".

  نصها على "يتعين على  من خلال 305 -09من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة
 المستفيد..،إنهاء فترة الإدماج الاجتماعي طبقا للعقد". 

 عن الإخلال بهذا الالتزام فتمثل في:أما عن الآثار القانونية المترتبة 

 سواء لاستكمال المدة الباقية أو الاستفادة مرة  (2)الحرمان من الاستفادة من عقد جديد
 أخرى من الجهاز.

                                                           
 أنظر: المادة03 من المرسوم التنفيذي 07- 308، المتعلق بأعوان المتعاقدين،1

 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.126 -08من المرسوم التنفيذي رقم  09أنظر المادة  –( 2)
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 ا فقدان الحق في التأهيل في الجهاز وهذا في حالة فسخ العقد من طرف المستفيد، وهذ
 قد.العهذا ما يتحقق إذا لم ينهي الشاب المستفيد مدة 

 

 لمستخدمة:االواجبات المتعلقة باحترام النظام الداخلي للهيئة  : رابعا

  رنا كما ذكمن طرف المستفيد من عقد الإدماج احترام النظام الداخلي للهيئة المستخدمة
يرتب الالتزام بكل الواجبات التي يخضع لها الموظف العمومي الذي يشغل منصب  ،سابقا
لتي اإذ يقتضي الأمر الخضوع إلى جميع القوانين واللوائح،  لدى نفس الهيئة المستخدمة مماثل

الهيئة، وهو ما يجعل الشاب الذي تم إدماجه في مؤسسة أو إدارة هذه تحكم تنظيم وسير 
التي عمومية يحتل مركزا قانونيا مماثلا تماما من حيث الواجبات الوظيفية للموظف العمومي، و 

 جزها في مايلي:يمكن أن نو 
 واجبات متعلقة بشخص الموظف، وأخرى متعلقة بأعماله.

 : الواجبات المتعلقة بشخص الموظف:الفرع الثاني

  شخص الموظف الجانب الأخلاقي والتربوي الذي يحكم بتخصالواجبات المتعلقة
 لوكاتالسن هذه داخل الهيئة المستخدمة، سواء أثناء أو بمناسبة أداء العمل بحيث تكو   تهسلوكا

نتج ما يسمى بالفساد الأخلاقي في هذه الشخصية ي   انحرافا وأي  شخصية الموظف مهني  
للموظف، والمتمثل في مختلف الانحرافات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بسلوك الموظف 

 1وتصرفاته.
   ب، الإهمال الوظيفي، التفريط بالمصلحة ومن مظاهره اللامبالاة في العمل، التسي
 ة، غياب المسؤولية والالتزام الذاتي، وسوء ممارسة مفهوم الوظيفة. العام

 بالقواعد والأحكام المنصوص  الالتزامعدم  يعد كذلك من مظاهر هذا الفساد أيضا
 وممتلكات الهيئة المستخدمة، عدم العدالة في التعاون مع الجمهور،على أمن عليها حفاظا 

 .، الجمع بين وظيفتين في وقت واحدعدم المحافظة على كرامة الوظيفة العامة
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  ف الإدماج ملزما مثله في ذلك مثل الموظ عقودمما لا شك فيه أن المتعاقد في إطار و
ن شخصيته السوية في العمل كموظف نزيه ومنضبط ومثالي، العمومي بالالتزام بكل ما يكو  

 والتي يمكن أن نوجزها في الالتزامات التالية:

 واجب الإخلاص والولاء: :أولا
العون المدمج في مؤسسة أو إدارة عمومية في إطار عقود الإدماج، وبصفته عون 

 يقع على عاتقهمن أعوان الدولة وبغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بها، 
 التفاني في عمله والإخلاص له، وهو واجب دستوري منصوص عليه ضمن مواد

 .قوانين العمل والتوظيفمنظم بموجب و  (1)الدستور

لى جانب الإخلاص يلتزم الموظف في إطار عقود الإدماج، كغيره، بواجب الوفاء  وا 
ناء والولاء لدولته، بموجب ما يربطه بها من علاقة مواطنة عن طريق رابطة الجنسية، فأب

 ا،على أموالها وموارده والامينالدولة هم الأقدر على خدمتها، والأحرس على مصلحتها، 
في و ة، ملعاالمطلوبة لشغل المناصب في الوظيفةلذلك كان شرط الجنسية أول الشروط ا

 و الخاصالعام  عينالتوظيف في القطاالمنظمة لمجال ، الأخرى التشريعات غيرها من
ولذلك كان أساس هذا الواجب ليس فقط النص الصريح عليه كواجب في القوانين المنظمة 

مبادئ وشروط التوظيف أيضا إذا ما نصت على شرط لعلاقات العمل، بل يستشف من 
 الجنسية.
 واجب عدم جواز الجمع بين وظيفتين في وقت واحد  ثانيا:

وهو ما يصطلح على تسميته بواجب التفرغ للعمل الوظيفي وهو التزام يفرضه احترام 
م دوا "مبدأ وهو المبدأ الذي يتصدر المبادئ الأساسية التي تحكم تنظيم وتسيير المرافق العامة

 سير المرفق العام بانتظام وباضطراد، وهو ما يفرض بطبيعة الحال على كل من يعمل في هذا
 .المرفق أن يتفرغ لأداء عمله

                                                           
 سابق.المرجع ال، 1996من الدستور  62، 61أنظر المادتين  –( 1)
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ومفهوم هذا التفرغ لا يقتصر على المعنى الضيق الذي يفيد ممارسة المهام الوظيفية في  
ر التي يمكن أن تشغل وقت العامل أيامها ومواقيتها المقررة فقط، بل يتسع ليشمل كل المظاه

 (1)وتفكيره، ويخشى من تأثيرها سلبا بصورة أو بأخرى على أدائه لعمله على النحو المطلوب.

 واجب الحفاظ على ممتلكات الإدارة:  ثالثا:
وهو واجب لا يقتصر على عدم إتلاف أو بذل العناية للحفاظ على هذه الممتلكات بل 

 لأغراض شخصية أو لغير ما وضعت وحددت لأجله. يتعداها حتى إلى استعمالها

وهذا الواجب يخص جملة المخالفات الإدارية التي يكون محلها مخالفة الأحكام والقواعد 
القانونية ذات الطابع المالي سواء كانت هذه الأموال منقولة أو عقارية، ومن مقتضى هذا 

 :2يالواجب يحظر على المتعاقد في إطار عقود الإدماج ما يل

 مخالفة الأحكام الخاصة بنمط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة  -أ
ات مخالفة اللوائح والتنظيمات الخاصة بالمناقصات والمزايدات، والمخازن والمشتري -ب

 وكافة القواعد المالية.

 اللازمة لحفظ حقوق الإدارة والحيلولة دون ضياعها.  بذل العنايةالتقاعص عن  -ت

 الحفاظ على كرامة الوظيفة: برابعا: واج

وك الموظف لدى الدولة بمفهومها العام، مهما كانت صفته، ملزم بالتحلي باللباقة والسل
 تفقينالحسن، سواء داخل الهيئة المستخدمة تجاه رؤسائه في العمل وزملائه والمواطنين من المر 

 طالبي خدمة المرفق العام، أو خارجها تجاه المواطنين.

دولة ظ على كرامة الوظيفة التي يشغلها وبالتالي الحفاظ على هيبة وسيادة الوهو ما يحاف
 التي يمثلها، وينتمي إليها.

ويمتد واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة بالنسبة للموظف مهما كانت صفته وطبيعة 
علاقته بها إلى خارج نطاق النشاط المهني للموظف، فيطال بذلك حياته الخاصة، هذا لأن 

                                                           
 .193محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص –( 1)

 بعرة صونيا، مرجع سابق ص2.69
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كاته غير اللائقة، لذلك التشريعات حرصت على عدم سلو ة تتضرر من صفات الموظف و الدول
نما أخذت تتدخل  قصر مسؤولية الموظف على الإخلال بواجباته داخل نطاق الوظيفة فقط، وا 
في سلوكه وتصرفاته حتى في حياته الخاصة، وهذا لتمنع كل ما يخل بشرف وكرامة الوظيفة 

 .  1هي إبعاد الموظف عن مواطن الشبهات والريبةالعامة، والغاية من ذلك 

 دماج:: الواجبات المتعلقة بأعمال الموظف المتعاقد في إطار عقود الإلثالثاالفرع 

 :والتي يمكن إيجازها في ما يلي

 واجب طاعة السلطة السلمية: أولا :
والمسؤولية، إن كل تنظيم وجب أن يفرغ في قالب تدريجي، أو هرمي توزع فيه السلطة 

تربط ما بين قاعدة التنظيم وقمته، وهو ما يسمى بالسلم الإداري أو  ،على درجات متعددة
وتقتضي ظاهرة التسلسل الإداري أن  "la hiérarchie administrative" التسلسل الإداري

ي تأخذ تصرفات الوحدة الإدارية أو الموظف الإداري مكانها في التدرج والتصرفات القانونية ف
والطاعة الرئاسية مناطها هذا السلم الإداري الذي يقوم على أساس خضوع كل طبقة  2الدولة،

لما يعلوها من طبقات، وهي رابطة قانونية لا تقوم إلا بوجود طرفين الأول يصدر الأمر والثاني 
 .و المرؤوس الإداري الرئيس الإداري ما على التواليثل له وينفذه وهتيم

 :3هومين أو معنيينولواجب الطاعة مف

 .معنى واسع يتمثل في احترام النصوص الدستورية والتشريعية واللائحية بوجه عام

ومعنى ضيق يقتصر على مدلول خاص، هو الخضوع لأوامر الرؤساء الإداريين وهو التعريف 
 الشائع.

                                                           
 بعرة صونيا، مرجع سابق ص 1.70

 .202، ص2002، دار المطبوعات الجامعية، مصر، في الوظيفة العامةالطاعة وحدودها مازن ليلو راضي،  –2

 ، عالم الإسلاميةطاعة الرؤساء في الوظيفة العامة إداريا، تأديبيا، جنائيا، مدنيا، مقارن بالشريعة عصام أحمد عجيلة،  –3
 .434، ص2009الكتب، مصر، 
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ة وحدوواجب الطاعة يمثل ضمانة معترف بها للرؤساء الإداريين، ينظمها القانون لتوفير 
العمل واستمراريته، وهي تتقرر للرئيس الإداري بشكل تلقائي، في غياب نص مخالف عند 

 انعقاد الرابطة القانونية للموظف بالهيئة المستخدمة، مهما كانت صفته.

ورغم ذلك فهي سلطة غير مطلقة تتأثر وتختلف حسب صاحب السلطة ومركزه في السلم 
 1.الإداري ونوع الوظيفة التي يمارسها

 واجب الحفاظ على السر المهني: ثانيا:

ذي الموظف هو الممثل لسلطة الدولة، الذي تأتمنه على أداء الخدمات العامة للمواطنين، وال
 س.تأتمنه أيضا في ذات الوقت على أسرارها من معلومات لا تجدر إذاعتها ونشرها لعموم النا

ظيفته وما تتضمنه  وثائق ومن ثم يلتزم الموظف بواجب عدم إفشاء أسرار أعمال و 
ومعلومات قد تتسم بالأهمية والسرية والخطورة، وبالتالي خرق هذا الواجب قد يعرض الموظف 

 2للمساءلة التأديبية والجنائية.

كما يرتب هذا الواجب في حال الإخلال به وحدوث ضرر للغير مسؤولية كلا من 
 .  3الموظف والإدارة معا من الناحية المدنية

المصري والفرنسي،  نظيره المشرع على غرار جرم فقد ،انون العقوبات الجزائريوحسب ق
 4من قانون العقوبات الجزائري. 301الإخلال بهذا الواجب بموجب نص المادة 

                                                           
 .50مازن ليلو راضي، مرجع سابق، ص –1

 89،ص2012النظام القانوني لعقد محدد المدة ،دار هومة،الجزائر،،القانون الإداريمبادئ ، طربيت سعيد -2

 مولود ديدان، مدونة القانون في متناول وخدمة الجميع، قانون العقوبات حسب آخر تعديل له بموجب القانون رقم -3
 .133، ص2009فبراير  25المؤرخ في  01 -09

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بقانون 1966يوليو 08المؤرخ في 156-66قانون العقوبات الجزائري الامر  –4
 1982فيفري13المؤرخ في 04-82رقم
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قد تنطوي على  كوثائقالمستندات التي دخلت الأرشيف، حفظ سرية يشمل هذا الواجب  و
سة وجب الحذر في الحفاظ عليها وعلى معلومات أو مخططات أو بيانات جد هامة وحسا

 . غيرمحتواها من التلف أو من كشف هذا المحتوىلل

 زاماتهالتخلال بدماج والجزاء المترتب عن الإالمبحث الثاني: مسؤولية المستفيد من عقد الإ

لمهني المنظمة لعقود الادماج ا المراسيمالتنفيذيةمن خلال النصوص القانونية الواردة في 
ية والمحددة لمسؤولية المستفيد من عقد الإدماج يمكننا تحديد مدى هذه المسؤولوالاجتماعي 

 نطاق المسؤولية التأديبية للمستفيد من عقد الإدماجونطاقها كما يلي"

كون ي بالتاليالمسؤولية التأديبية هو إخلال العامل أو الموظف بأداء مهامه، و  ومناط هذه
 الإخلال بالواجب الوظيفي  ايمحل المساءلة التأديبية 

عن  وبالانتقال إلى المجال التأديبي، فإنه يكون الجرم التأديبي متوافر إذا تم الخروج
 مقتضى واجبات الوظيفة أو ارتكاب فعل محضور أثناء أو بمناسبة ممارستها.

 ول: مسؤولية المستفيد من عقد الادماج المطلب الأ 

 سؤولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة والعمل هو إخلال الموظف أومال مفهومن إ
 من  60العامل بواجباته الوظيفية أو المساس بالانضباط حسب نص المادة 

 1القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية السالفة الذكر.

أو امتناع عن فعل وقد عرف الدكتور محمد عثمان الجريمة التأديبية بأنها: "كل فعل 
مخالف لقاعدة قانونية أولمقتضى الواجب، يصدر عن العامل أو الموظف أثناء أداء الوظيفة أو 

 1خارجها".
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 والمخالفات التأديبية لا يشترط أن ترد محددة حصرا ونوعا، إذ يكفي لمؤاخذة الموظف أن
مساس لواجبة فيه، أو المع الثقة ا يصدر منه ما يعتبر خروجا عن واجبات الوظيفة أو متعارضا

 بالاحترام الواجب لهذه الوظيفة، وهي ما تمليها طبيعة العمل الوظيفي ذاته.

لذلك فالمشرع عادة لا يحدد كل صورة من صور الجرائم التأديبية فيكون بذلك كل إخلال 
 2بواجبات أو مقتضيات الوظيفة يشكل جريمة تأديبية.

وم لمسؤولية المستفيد من عقد الإدماج بموجب المرسوهذا ما نراه من خلال النصوص المؤسسة 
وتحديدا في عبارة "كل  59ه عونا متعاقدا من خلال نص المادة باعتبار  308 -07الرئاسي 

 تخل عن الواجبات التنظيمية والتعاقدية" فيدخل بذلك في نطاق مسؤولية المستفيد من عقد
 لمتعلقة بمنصب العمل المشغولالإدماج كل إخلال بالواجبات الوظيفية والتعاقدية ا

 حتى مع عدم النص عليها صراحة وعلى سبيل التحديد والدقة في المراسيم المنظمة لهذه
 العقود.

ر ي صدو أما عن نية الفعل المجرم تأديبيا أو الركن المعنوي للجريمة التأديبية والمتمثل ف
هري، ام أو الترك، فهو ركن جو الفعل المكون للمخالفة، عن إرادة آثمة إيجابا أو سلبا، بالقي

 وبانعدامه لا يكون هناك محلا للمساءلة التأديبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإرادة الآثمة في مجال التأديب لا تعني العمد في إتيان الفعل، بل 
 3والحرص،أي بمجرد الخطأ ولو وقع بغير عمد.الدقةيكفي لتوافرها عدم مراعاة 

 ، فإنه وعلى خلاف المسؤولية المدنية والمسؤولية الإدارية أما بالنسبة لعنصر الضرر،

                                                                                                                                                                                           
   .   27، ص2007، دار المطبوعات الجامعية، مصر ضمانات التأديب في الوظيفة العامةحمد محمد الثلماني،  -1

 ، دار النهضة ، مدى إعمال قواعد المسؤولية الجنائية في مجال المسؤولية التأديبيةشيماء عبد الغني محمد عطا الله -2
 .     64، ص2002العربية، مصر،        

 .     180،ص2002،التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعبة،احمية سليمان -3
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 (1)لا يشكل الضرر ركنا من أركان المسؤولية التأديبية.

و تخضع المسؤولية التأديبية إلى مبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقاب، فالاتهام 
جراءات التحقيق وضمانات المساءلة إنما  التأديبي لا يكون إلا شخصيا، أما وسائل الإثبات وا 

إليه على وجه  المنسوبتستهدف في المقام الأول، التثبت من قيام الواقعة محل الاتهام في حق 
هو أصل مقرر في الشرائع السماوية والوضعية على حد سواء ولهذا يلزملإدانة و  2التحديد،

الشخص ومجازاته إداريا، أن ي ثبت فعلا أنه قد وقع منه وشخصيا فعل إيجابي أو سلبي محدد 
 ساهم في وقوع المخالفة الإدارية، فإن شاعت التهمة بينه وبين غيره، فلا نكون 

د قواع تالي فلا محل لتوقيع جزاء تأديبي، لأنه لا مجال لإعمالحينها بصدد مخالفة إدارية وبال
 المسؤولية التضامنية والتي مجالها المسؤولية المدنية.  

 :نطاق المسؤولية المدنية للمستفيد من عقد الإدماجالفرع الاول: 

المسؤولية المدنية هي عموما المسؤولية التي يتعرض لها كل شخص عندما يتسبب بفعله 
عويض الضار، ضررا للغير، وتتضمن كل القوانين المدنية أحكاما تقر هذا المبدأ وتحدد كيفية ت

 هذه الأضرار.

ة ويجد هذا النوع من المسؤولية أساسه في القانون المدني الجزائري من خلال نص الماد
حيث تنص على أنه "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم  124

 من كان سببا في حدوثه بالتعويض".

                                                           
 .     65شيماء عبد الغني عطا الله، مرجع سابق، ص -1

 للموظف العمومي دراسة مقارنة، أطروحة قدمت استكمالا  ة، نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبيجهاد أمجد -2
 ، 2007ين، س، فلسطلمتطلبات درجة الماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية بنابل       
 .      51ص       
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أما عن أساس المسؤولية المدنية في إطار علاقة العمل فتجد مصدرها في نص المادة 
والتي تنص على أنه "يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير  136

كن يلم  التبعية ولو المشروع متى كان واقعا منه في حال تأديته لوظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة
 المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه".

قة وهذه المادة وردت عامة تشمل كل من تربط بينهم علاقة التبعية سواء تعلق الأمر بعلا
 رب العمل بمستخدميه الخواص، أو علاقة الدولة بأعوانها وموظفيها، ومهما كانت طبيعة

 العلاقة القانونية التي تربطهم بها، أكانت علاقة تعاقدية أو علاقة تنظيمية لائحية.

وأعوان الدولة على اختلافهم معرضون أكثر من غيرهم لارتكاب الأخطاء التي قد تسبب 
ضررا للغير، كونهم يتصرفون في إطار جهاز ضخم يتمتع بسلطات واسعة تجعل الأضرار 

 1أكثر وأخطر من تلك التي يتسبب بها المواطن البسيط.التي قد يتسببون بها 

ل وهنا نتساءل: من يتحمل المسؤولية الناجمة عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء والأعمال، ه
 هي الإدارة؟ العون؟ أو الاثنين معا؟

 والإجابة على هذا السؤال، تمكننا من تحديد نطاق مسؤولية المستفيد من عقد الإدماج
 بتحمل تبعة فعله الضار. متى ألزم شخصيا

قها وفي ما يتعلق بالمسؤولية المدنية للمستفيد بعقد الإدماج تحديدا،  فإن مداها ونطا
ولية بنطاق ومدى المسؤولية المدنية للموظف العمومي وهذا لأن التنظيم القانوني للمسؤ  يتحدد

طبيعة العلاقة لا ينظر لصفة محدث الضرر و  136المدنية كما رأينا من خلال نص المادة 
 التي تربطه بالمرفق الذي يعمل فيه، بل ينظر فقط في وجود هذه الرابطة من عدم وجودها.

                                                           
 للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار هومةقانون الضمان الاجتماعيبلعروسي أحمد التيجاني، وابل رشيد،  –1

 .107، ص2004



 .المركز القانوني للمستفيدين من عقود الإدماج المهني والإجتماعي  الفصل الثاني          

 

 
83 

لذلك سيتم تحديد نطاق المسؤولية المدنية للمستفيد من عقد الإدماج من خلال تحديد 
 نطاق المسؤولية المدنية للموظف العام عموما.

 1ومعظم التشريعات بهذا الصددتميز بين وضعين:

 غير .الأول يتعلق بمسؤولية الموظف تجاه الدولة والثاني يتعلق بمسؤولية الموظف تجاه ال

 :مسؤولية الموظف تجاه الدولة "الهيئة المستخدمة"أولا : 

 وعند هذا الوضع فإن مسؤولية الموظف تجاه الدولة تقوم إذا:

ال تقيم تسبب في أضرار للممتلكات العمومية أي للهيئة المستخدمة، وهي أفع -أ
من قانون  29مسؤولية الموظف تأديبيا ومدنيا، وحتى جزائيا في بعض الأضرار حسب المادة 

 2مكافحة الفساد السالف الذكر.

ارتكب الموظف خطأ أثناء أو بمناسبة أداء وظيفته وقامت الدولة بتعويض الأضرار  -ب
الموظف بتعويض ما  الناجمة نيابة عنه، ففي هذه الحالة يمكن للهيئة المستخدمة أن تطالب

دفعته نيابة عنه قصد استرجاع ما كلفها من خلال ما يسمى بدعوى الرجوع والتي نص عليها 
 3من القانون المدني. 137المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

 :مسؤولية الموظف تجاه الغيرثانيا : 

على أن الموظف وحده من يتحمل  فيه يسود الاتفاقوهو الوضع الذي كان في البداية 
المسؤولية عن الأضرار التي يسببها للغير، وذلك أن معظم الأنظمة كانت لا تعترف بمبدأ 

دول التوسع الذي ما انفكت تعرفه الوظيفة الإدارية خلصت معظم ال ممسؤولية الدولة، لكن أما
 لية:والتشريعية التا قهيةالفإلى ضرورة الحد من هذه الوضعية الجائرة وهو ما أفرز الاتجاه 

                                                           
 .     350نفس المرجع، ص -1

 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.     01 -06من القانون  29المادة  :أنظر -2

 ، مرجع سابق.     156 -66من القانون المدني الجزائري رقم  137المادة رقم  :أنظر -3
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إما إحلال مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظف بصفة كلية وفي جميع الأحوال،  -1
 وهذا ما فرضه التوسع في ميادين تدخل الدولة وتعدد مهامها، فأصبح من الطبيعي أن تتحمل

 مسؤولية التعويض عن كل ما يسببه موظفوها.

لدعوى ضد الدولة، أو توجيهها ضد ن يترك الخيار للمتضرر في تحريك اإما أ -2
محدث الضرر، وهو اتجاه لا يحرر الموظف تماما من المسؤولية، كما يكون من  الموظف

المنطقي أن يتجه المتضرر بدعواه إلى الدولة إذا كان الضرر جسيما يفوق طاقات الموظف، 
له  ما وهوما يكفلفيتوجه المتضرر بدعواه إلى الدولة )الهيئة المستخدمة(إذا كان الضرر جسي

 حق اقتضاء التعويض.

ما أن يعم ق التحليل أدق ويتم التمييز بين ما هو ناتج عن خطأ الموظف فيتحمل -3 ه وا 
هو في إطار ما يسمى بالخطأ الشخصي، وبين ما هو ناتج خطأ الهيئة المستخدمة )المرفق 

ي فكما هو معمول به العام( فتتحمله الإدارة في إطار ما يسمى بالخطأ المرفقي أو المصلحي 
 التشريع الفرنسي، وفي معظم البلدان التي تأخذ بنفس النظام الفرنسي، ومنها الجزائر.

أين وضعت محكمة  1873وقد بدأ التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي منذ 
 هذا المبدأ.   le tribunal des conflits التنازع

 :: الخطأ الشخصيأ

الخطأ الذي سبب الضرر إلى الموظف نفسه، وتقع المسؤولية وهو الذي سنسب فيه 
المترتبة عنه على عاتق الموظف شخصيا فيدفع التعويض من ماله الخاص، ويكون 

 1الاختصاص في الدعوى المثارة بشأنه للقضاء العادي.

 2فيكون هذا الخطأ الذي قام به الموظف ونسب له شخصيا، مرتب لمسؤولية الشخصية،
ية المدنية عن الأخطاء التي قام بمناسبة أدائه وظيفته ويتحملها هو في ذمته المالية أي المسؤول

 الخاصة بعيدا عن المرفق المنتمي إليه.

                                                           
 . 338، ص2011عبد الله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة دمشق سوريا،  -1
2-.311, p2001Christine Rouanlt, droit administratif, Gualino éditeur, paris,  
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 : الخطأ المرفقي:ب

من تحمل تبعة بعض الأخطار التي تصيب الغير  1ويتقرر هذا الخطأ حماية للموظفين
أثناء أو بمناسبة تأدية الموظف لمهامه، ويكون الفعل الضار منسوب إلى المرفق لسوء تسييره 
ما يكون بهدف حماية الدولة لموظفيها من تحمل  أو تنظيمه وليس بسبب الموظف نفسه، وا 

ظيفة باعتبارهم يحوزون مركزا قانونيا تبعات كل ما ينتج من أضرار أثناء أو بمناسبة أداء الو 
مميزا يكفل لهم حماية قانونية تمنحهم الأمن والاستقرار لتأدية المهام دون خوف أو ترد في كل 
الأحوال والظروف ما يضمن استمرار عمل المرافق العامة ودوامها ويعرف الأستاذ 

Emmanuel Aubin  المرفقي بأنه:"في كتابه أساسيات قانون الوظيفة العامة الخطأ   Une 

faute de service est liée au service qu’elle engage uniquement la 

responsabilité de l’administration et que le juge judiciaire ne peut en 

connaitre2 وهنا الكاتب يعرف الخطأ المرفقي بأنه "الخطأ المقترن بالمرفق، وهو ما يفرض
فقط، فيحول ذلك دون تدخل القاضي العادي"، فهو يضع إذا معيار إتصال  مسؤولية الإدارة

قتران هذا الخطأ بالمرفق، كمعيار لتمييزه عن الخطأ الشخصي.  وا 

له والخطأ المرفقي من الصعوبة بما كان أن نحدد مفهومه بصفة دقيقة، فغاية ما يمكن قو 
ا،وهذا ما يميز الخطأ المصلحي بشأنه أنه يمثل كل إخلال بقواعد سير المصلحة أو تنظيمه

عن الخطأ الشخصي المنصوص عليه في أحكام القانون المدني، ولهذا فإنه في حالة الخطأ 
المصلحي على المتضرر أن يقيم الدليل إن أصابه  ضرر ناتج عن خطأ مرتكب من طرف 

لية ة للمسؤو الإدارة، فيكون حق التعويض بهذا المعنى مرهون بتوافر العناصر الثلاث التقليدي
 وهي الخطأ والضرر وبينهما علاقة السببية.

كما استقر القضاء على أنه ليس كل الأخطاء المصلحية قابلة للتعويض، إذ يجب أن 
يتضمن هذا الخطأ على حد من الجسامة، كما لا يمكن فصل هذا الخطأ الجسيم عن ظروف 

                                                           
1  -Essaid taib, droit de la fonction public, Edition distribution houma, Alger, 2005, p200. 
2 Emmanuel Aubin,  l'essentiel du droit de la fonction publique,gualino éditeurs,paris,  2001  , p65.  
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و وضعية المتضرر حال وقوع الزمان والمكان، وعن المشاكل التي قد تعترض سير المرفق أ
الضرر، وقد ظهرت عدة معايير للتمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي تبناها الفقه في 

 ضوء أحكام مجلس الدولة الفرنسي أهمها:

 معيار النزوات الشخصية. -

 معيار الغاية من التصرف الإداري الخاطئ. -

 معيار الانفصال عن أعمال الوظيفة. -

 الخطأ.معيار جسامة  -

هذا وفي أحيان كثيرة لا يكون الضرر الذي يلحق بالغير ناجما لا على الخطأ الشخصي 
الأقل يصعب إثبات خطأ هذا الأخير، وهو أوعلىللموظف ولا عن خطأ الإدارة "المرفق العام

 الاعتبار الذي أدى إلى تطور فكرة المسؤولية الإدارية عموما وخروجها عن نطاق المألوف،
بروز ائما بتوفر أركان المسؤولية المعروفة "خطأ، ضرر، وعلاقة السببية بينهما"، و المرتبط د

 نظام متميز للمسؤولية الإدارية بدون خطأ.

 نطاق المسؤولية الجنائية للمستفيد من عقد الإدماج:    الفرع الثاني : 

العقوبات، أن المستفيد من عقد الإدماج يحوز صفة الموظف العمومي في مفهوم قانون 
 وقانون مكافحة الفساد مما يفيد أن نطاق المسؤولية الجنائية لكليها هو واحد

فما يقيم مسؤولية الموظف العمومي الجنائية في وضع ما، يقيم المسؤولية الجنائية 
للمستفيد من عقد الإدماج في الوضع المماثل وبالتالي لتحديد نطاق المسؤولية الجنائية للمستفيد 

 .1لإدماج يكفي تحديد نطاقها بالنسبة للموظف العموميمن عقد ا

                                                           
 بعرة صونيه، مرجع سابق،ص1.89
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والمقصود بالمسؤولية الجنائية عموما هي مسؤولية كل مواطن عندما يرتكب مخالفات أو 
جنح أو جناية تبرر متابعته قضائيا، والموظفون يخضعون كسائر المواطنين لهذا النوع من 

 (1)المسؤولية.

ة العام فإن الشروط التي تقيم مسؤوليته الجنائي إلا أنه بحكم انتساب الموظف للمرفق
 وتحدد نطاقها، تختلف حسب الوضعين التاليين:

ج إذا تم ارتكاب الجرم مهما كان تصنيفه جناية أو جنحة أو مخالفة خار  :الوضع الأول
 المصلحة التي يعمل بها الموظف.

قة إن كانت لها علا ارتكاب الجرم داخل المصلحة، أو على الأقل إذا تم :الوضع الثاني
 وثيقة بالحادثة حتى مع حدوثها خارج أوقات العمل.

هو وضع تحاط فيه مسؤولية الموظف بقواعد خاصة، منها ما يثقل مسؤولية هذا الأخير و 
 ومنها ما يخففها ويحد من نطاقها.

ومن طائفة الجرائم التي تستدعي التشديد على الموظف، هي عند ارتكابه ما يسمى في 
 أو الضرب أو القتل.  كالسلببجرائم القانون العام 2الدولبعض 

وعلى نقيض هذه الطائفة نجد مجموعة أخرى من الجرائم تحكمها قواعد تحد من نطاق  
 مسؤولية الموظف العام وفيها نميز بين الحالات التالية:

عندما يكون الموظف العمومي معفى من كل المسؤولية، وهذا يتحقق عند بعض   -1
الفقه إذا أمكنه التمسك بعدم مسؤوليته المباشرة، نتيجة تنفيذه لأوامر رئيسه الإداري، ما لم تكن 
الأوامر مخالفة بصفة صارخة للقانون، وهو رأي لا يأخذ به كل الفقهاء، فبالنسبة للبعض الآخر 

                                                           
 .  145،ص2004بن صاري ياسين،عقد العمل محدد المدة دراسة نظرية تطبيقية مقارنة ،دار هومة، -1
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من بعض المسؤولية لتنفيذه  ء حتى ثبوت مسؤولية الرئيس الإداري لا يعفى المرؤوسمن الفقها
 1الأمر.

وجود بعض الوظائف عند بعض الدول تحمي وتحصن الموظف العام ضد المتابعة  -2
الجزائية، وهذا تفاديا لظاهرة تصفية الحسابات بين الموظف والمواطنين من المرتفقين وطالبي 

هو اعتبار الخطأ الذي يكون  1935وقد كان الرأي السائد قبل عام  خدمة المرفق العمومي،
أين تم تبني Thépaz2تيبازجريمة جنائية هو خطأ شخصي في جميع الأحوال إلى غاية قضية 

اتجاه آخر يتلخص في أن الجريمة التي يرتكبها الموظف لا تعد من قبيل الخطأ الشخصي إلا 
أو ارتكب عمدا أو تضمن خطأ على درجة عالية من  إذا كان الفعل لا يمت بصلة للوظيفة،

 (3)وعلى أساس أن مبدأ التجريم عموما يخضع لمبدأ الشرعية،الجسامة، 

من الدستور الجزائري  46من خلال المادة  (4)وتأسيسا على النص الدستوري المجسد لهذا المبدأ
والتي تنص على أنه: "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل  1996لسنة 

المجرم"، فإنه يمكننا تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للموظف العمومي، وبالتالي للمستفيد من 
موظف العمومي ومن في حكمه عقود الإدماج، وذلك من خلال النصوص المجرمة لأفعال ال

 مهما كان مصدرها.

يمه وبوجود قانون الفساد، فإن الإطار العام لهذه المسؤولية يتحدد من خلال ما تم تجر  
د لتي قافي الباب الرابع من هذا القانون بعنوان التجريم والعقاب وأساليب التحري في الجرائم، 

 القانون والمتمثلة في الجرائم التالية:يرتكبها الشخص بصفته موظف عمومي في مفهوم هذا 

 (5)الرشوة -

 الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية -

                                                           
 .370، مرجع سابق، صبن صاري ياسين  -1

-2André de Laubadére + Yves Gaudement, Traité de droit administratif, Droit administratif général, tome 

01,16em , édition, L.G.D.J,Paris,2010,p 787.                 

 . 10شيماء عبد الغني محمد عطا الله، مرجع سابق ص -3

 ، مرجع سابق.1996من دستور  46أنظر المادة   -4

 .18، ص2010هنان مليكة، جرائم الفساد، دار الجامعة الجديدة، مصر،   -5
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 اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي -

 الإعفاء والتخفيض غير القانوني في ضريبة الرسم  -

 استغلال النفوذ -

من قانون مكافحة  09كل من خالف أحكام المادة تعارض المصالح، والتي يدان بها  -
 .(1).01 -06الفساد رقم 

 جريمة عدم التصريح، أو التصريح الكاذب بالممتلكات -

 الإثراء غير المشروع -

 تلقي الهدايا -

 التمويل الخفي للأحزاب السياسية -

 عدم الإبلاغ عن الجرائم -

موظفا عموميا، هناك أفعال وبالإضافة إلى هذه الجرائم التي يدان بها الموظف بصفته 
جرمها القانون تقيم مسؤولية هذا الأخير بصفته مواطن عادي مخاطب كغيره بالقانون وهي ما 

 . (2)المتعلق بالفساد السالف الذكر 01 -06من القانون رقم  47إلى  40تضمنتها المواد من 

 :إجراءات التأديب وتوقيع الجزاءلمطلب الثاني : ا

المنظمة لعقود الإدماج على النظام التأديبي المطبق على المستفيد من لم تنص المراسيم 
عقد الإدماج لدى هيئة مستخدمة عمومية، وبالتالي فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم 
مجال التأديب بالنسبة للأعوان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية مع التأكيد دائما 

 اص للمستفيد من عقد الإدماج بالمقارنة مع الأعوان المتعاقدون فيعلى الوضع التعاقدي الخ
ن طبقت عليه نفس العقوبات لنفس 308-07إطار أحكام المرسوم الرئاسي  ، فهو وا 

                                                           
 سابق.المرجع ال، المتعلق بالفساد، 01 -06من القانون  09أنظر المادة   -1

 سابق.المرجع ال، المتعلق بالفساد، 01 -06من القانون  47إلى  40أنظر المواد من   -2
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، فإنه لا يحظى بنفس الضمانات المقررة في هذا المجال سواء للعون المتعاقد أو 1المخالفات
 للموظف العمومي.

 انوني لسلطة التأديب:: الأساس القالفرع الأول

 تتنازع الأساس القانوني لسلطة التأديب عدة نظريات أهمها:

 طة ومفادها أنعلاقة الدولة بالموظف هي علاقة سل"دوجي"  بزعامة :النظرية السيادية
 وتأسيسا على ذلك فإن حق الدولة في توقيع العقاب التأديبي يستند إلى هذه السلطة.

 ظف أن السلطة التأديبية تنشأ من العقد المبرم بين المو ومفادها : النظرية العقدية
دية العق والدولة، فإن اقترف خطأ يكون للدولة حق توقيع الجزاء عليه باعتباره مخالف للالتزامات

 المبرمة بين الطرفين.

نصيب في هذه  ظريتينوفي حالة المستفيد من عقد الإدماج يمكننا القول أن لكلتا الن
ممارسة السلطة التأديبية على  ،للهيئة المستخدمة بما تملكه من سلطةالحالة، إذ يمكن 

، كما يتأسس لها هذا الحق ويكون مبررا بمجرد المخالف، دون حاجة للنص على هذه السلطة
إخلال المستفيد من العقد بالتزاماته التعاقدية، لذلك لم تتضمن عقود الإدماج تنظيم هذه السلطة 

 .2الة الفسخواكتفت بالنص فقط على ح

 :المستفيد من عقد الإدماج:نوع سلطة التأديب الممارسة على الفرع الثاني

يمكن للهيئة المستخدمة في إطار ما تملكه من سلطة تقديرية أن تلجأ مباشرة إلى فسخ  
العقد، ولم تلزمها المراسيم المنظمة لعقود الإدماج، إلا بإجراء وحيد تتخذ قبل ذلك وهو حسب 

                                                           
ر يحدد كيفية توظيف أعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناص 29/09/2007المؤرخ في  308-07المرسوم التنفيذي  -1

 المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليه
 - بعرة صونيا، مرجع سابق،ص2.85
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لكل من 1المعدل والمتمم "الإخطار الكتابي" 126 -08من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة 
أيام  07المستفيد، ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا عن نيتها في الفسخ قبل 

 على الأقل من تاريخ الفسخ مع توضيح الأسباب المبررة لذلك.

ط الاجتماعي هذه المدة بشهر واحد قبل في حين حددت المراسيم المتعلقة بجهاز النشا
 -08من المرسوم التنفيذي رقم  21تاريخ فسخ العقد كمهلة للإخطار، من خلال نص المادتين 

 .  305 -09من المرسوم التنفيذي رقم  20، والمادة 127

إذن يمكننا القول من خلال نصوص المواد السالفة الذكر، أن نظام التأديب المطبق في 
تفيد من عقد الإدماج هو "نظام تأديب رئاسي" وهو نظام تأديبي فردي، يكون فيه حالة المس

للس لطة الرئاسية وحدها الحق في توقيع الجزاءات التأديبية بسيطة كانت أم جسيمة، دون إلزامها 
باستشارة هيئة معينة أو الأخذ برأيها، وهذا ما يتضح من النص في حالة عقود الإدماج، فقط 

 2ر، وليست الاستشارة.على الأخطا

وهذا النظام من نظم التأديب يقوم على أساس أن السلطة التأديبية هي فرع من السلطة الرئاسية 
أو امتداد لها، والرئيس الإداري لا يمكنه القيام بمهام وظيفته إلا إذا كانت له سلطة تأديبية على 

التأديب وهو مبدأ "الحيدة" لأن  مرؤوسيه،وهو نظام تأديبي غير عادل يخرق أهم مبدأ من مبادئ
الرئيس الإداري في هذه الحالة يجمع بين صفتي الخصم والحكمفي نفس الوقت، وهذا أمر غير 
مقبول، فالاختلاف الكبير بين وظيفتي  التحقيق وتوقيع الجزاء يفرض أن تسند كل منهما إلى 

 3جهة أخرى ضمانا لحيدة هذه السلطات.

                                                           
 ، مرجع سابق.     126-08من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة  -1

 الإعلام والتبليغ عن التصرف.مجرد حيث يختلف معنى الأخطار عن الاستشارة من الناحية القانونية، فالإخطار  -2

 .     84، ص2008، دار الفكر الجامعي، مصر، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامةسعد شتيوي،  -3
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ها لعقود الإدماج على حالة الفسخ دون غيرها، فمرده إلى  أنأما نص المراسيم المنظمة 
صب أشد ما يمكن أن يسلط على المستفيد من العقد من عقوبات والتي يترتب عليها فقدانه المن

 الوظيفي الذي منح له في إطار هذا الجهاز.

، المتعلق بالأعوان 308 -07وهي أيضا أشد العقوبات حسب المرسوم الرئاسي 
من هذا الأخير حين نصت على العقوبات  60ين وهذا حسب ما تضمنته المادة المتعاقد

 التأديبية والتي تتدرج حسب درجة جسامة الخطأ كالتالي:

 الإنذار الكتابي. -

 التوبيخ. -

 التوقيف على العمل من أربعة إلى ثمانية أيام. -

 فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض. -

تضمنت إجراءات التأديب نجدها تكفل للعون المتعاقد في وبالعودة لمواد هذا المرسوم التي 
إطار هذا الأخير ضمانات تأديبية لا نراها في المراسيم المتعلقة بالإدماج بحيث لا يمكن حسب 

اتخاذ قرار فسخ العقد بدون إشعار مسبق وبدون 3081 -07من المرسوم الرئاسي  64المادة 
م، إلا بعد مثول العون المعني أمام لجنة تأديبية تعويض إذا ارتكب العون المتعاقد خطأ جسي

في الاطلاع على  652استشارية متساوية الأعضاء، كما يثبت لهذا العون الحق حسب المادة 
 ملفه التأديبي ويجوز له الاستعانة بمدافع يختاره بنفسه.

ود حتى وهي ضمانات لم تكفلها المراسيم المنظمة لعقود الإدماج للمستفيدين من هذه العق
في حالة الفسخ باعتباره أشد العقوبات التأديبية، والذي وجب أن تحكمه مبادئ ثابتة عادلة 

 كفالة حق الدفاع، كفالة حق الطعن،... 3،"عدم جواز الفصل بغير الطريق التأديبيكمبدأ "

                                                           
 ، مرجع سابق.     308 -07من المرسوم الرئاسي  64أنظر المادة  -1

 ، مرجع سابق.     308 -07من المرسوم الرئاسي 65أنظر المادة  -2

 ، 2011، دار الجامعة الجديدة، مصر، التنظيم الدستوري للوظيفة العامة دراسة مقارنةد أنس، أشرف محم -3
 .     315ص       
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وهو ما يجعلنا نجزم بأن المستفيد من هذه العقود لا يملك أدنى ضمانة في مواجهة 
الهيئة المستخدمة في إعمال سلطتها في فسخ العقد، في حين تثبت لكل من العون تعسف 

المتعاقد والموظف العمومي ضمانات إجرائية وقواعد موضوعية تحد من تعسف الهيئة 
 المستخدمة في إعمال سلطتها التأديبية.

هني وعلى ضوء ما سبق لدراسة المركز القانوني للمستفيدين من عقود الإدماج الم    
 والإجتماعي ننتهي الى النقاط التالية:

المركز القانوني للمستفيد من عقد الإدماج يختلف تمام الإختلاف عن المركز القانوني  
هر ، وهذا يظ03 -06للموظف العمومي بالمعنى الفني والضيق المنصوص عليه في الأمر 

 من خلال نقطتين:
لطبيعة ا سواجبات الوظيفية المقررة على أساتتعلق الأولى بالتنظيم القانوني للحقوق وال -

 لاهماكالقانونية للعلاقة التي تربط كلا منهما بالهيئة المستخدمة، ففي الوقت الذي يلزم فيه 
 بنفس الواجبات الوظيفية المرتبطة بمنصب العمل المشغول، لا يتمتع مقابل هذا الالتزام،

 لحقوق المقررة للموظف العمومي.المستفيد من عقد الإدماج إلا بالحد الأدنى من ا
ص النقطة الثانية تتعلق بالتنظيم القانوني لمسؤولية كلا منهما، حيث تؤسس النصو  -

الموظف ماج و القانونية للمسؤولية الكاملة، تأديبيا، ومدنيا، وجنائيا لكل من المستفيد من عقد الإد
 العمومي إلا أن نطاق هذه المسؤولية يختلف بين الاثنين.

 حيث يتسع نطاق المسؤولية التأديبية للمستفيد من عقد الإدماج ليطال التزاماته -
اجهة التعاقدية وحتى التنظيمية السارية في المجال الوظيفي دون أدنى ضمانات مقررة له في مو 

عام السلطات التأديبية للهيئة المستخدمة في حين يكون نطاق المسؤولية التأديبية للموظف ال
هذا الأخير بكافة الضمانات القانونية  ، مع تمتع03 -06في أحكام الأمر  محدد ومحصور

 المقررة في المجال التأديبي، بموجب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ولية ذه المسؤ هلمستفيد من عقد الإدماج، كون المدنية والجنائية فيتحدد مداها ل أما بالنسبة للمسؤولية -

ة بالهيئ هم عامة للقانون الجنائي والمدني، لا تميز بين طبيعة العلاقة التي تربطمنظمة بموجب أحكا
بطة للمرفق العام، بغض النظر عن طبيعة الرا هالمستخدمة، فيضعه في مركزا قانونيا ، على أساس انتساب

 بها إلى هذا المرفق أكان عقدا أو قرار.    ب القانونية التي ينتس
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 الخاتمة:
 توصلنا  إلى: وفي ختـــــــــــــــــــــــــــام هذا الموضوع  

 أولهمان ،ييإن دراسة النظام القانوني لعقود الإدماج يمكن ان يجمل في قسمين رئيس
 ،شروط الاستفادة اي تعريف الادماج ،تميزه عن غيره من العقود ، تحديد الاطار المفاهيمي

 الهيئات المسيرة له ،اما القسم الثاني يتمثل في دراسة المركز القانوني للمستفيد .
 :     أهم ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج في العناصر التاليةو يمكن تحديد 

وني لعقود الإدماج  لا  يقوم بمعزل عن التشريعات ينت هذه الدراسة أن النظام القانب -      
الأخرى المنظمة لمجال العمل والتوظيف بل يكملها، إذ يشكل مع هذه التشريعات منظومة 

اع قانونية متكاملة تحكم وتنظم علاقة العمل مهما كان نطاق ومجال تطبيقها، سواء كان القط
 العام أو الخاص.

نظام توظيف جديد ، كما لا تندرج أيضا ضمن أنماط ل عقود الإدماج لا تؤسس -      
يد التوظيف المعمول بها، ممثلة في نمط التعيين والتعاقد، بل هي آلية مستحدثة تضع المستف

من عقد الإدماج،  خلال مدة العقد في منصب عمل مؤقت ليتسنى له كسب خبرة مهنية تؤهله، 
 لشغل منصب عمل ثابت لاحقا.

الموظف العمومي، كما لا يندرج أيضا ضمن  ستفيد من عقد الإدماج صفةلا يحوز الم -      
فئة الأعوان المتعاقدين، بل يحوز صفة أخرى هي صفة "العون العمومي" وهي صفة تميز 

ومي ن لأحكام قانون الوظيفة العمومية ، وصفة العون العمموظفي الإدارة العامة الغير خاضعي
 ن عمومي تتكفلو حيث اعتبرت المستفيد من عقد الادماج عظهرت اولا في القوانين الفرنسية 

 وزارة التضامن بتسديد راتبه الذي لا يختلف عن راتب اي موظف يشغل منصب مماثلا له
يكيف عقد الإدماج بأنه "عقد توظيف عام"، إذا  كان أحد أطرافه هيئة عمومية خاضعة  -     

لأحكام القانون العام )القانون الإداري( وليست ذات طابع صناعي وتجاري، وهو ما يعقد 
الاختصاص لهيئات القضاء الإداري للنظر في منازعات هذا العقد، التي تثور بين الشاب 
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حدى المستفيد واله يئة المستخدمة في هذه الحالة، أما إذا ثار النزاع بين الشاب المستفيد وا 
الهيئات المكلفة بتسيير الجهاز فإنه دائما يعقد الاختصاص لجهات القضاء العادي إذا تعلق 
النزاع بالوكالة المسيرة للجهاز، ويعقد الاختصاص لجهات القضاء الإداري إذا تعلق النزاع 

 رة للجهاز.بالمديرية المسي
يد من عقد الإدماج مركزا قانونيا شخصيا، ينظمه العقد في إطار أحكام يحوز المستف -      

ذي النظام القانوني الذي يحكم الهيئة المستخدمة، فيختلف بذلك عن مركز الموظف العمومي ال
 انونييحتل مركزا قانونيا عاما ينظمه قانون الوظيفة العمومية، وهذا ما يرتب سمو المركز الق

لموظف العمومي، فيتميز عن المستفيد من عقد الإدماج بمجموعة من الحقوق والضمانات ل
القانونية أثناء التأديب وأثناء ممارسة الخدمة، أين قد يوضع الموظف العمومي في إحدى 

، الانتداب، أو خارج الإطار، وهي وضعيات لا عكالاستيداالوضعيات القانونية الأساسية، 
عقود الإدماج بسبب مركزهم القانوني كمتعاقدين، بالإضافة إلى بعض  يستفيد منها أصحاب

 حتى ان الحق فيالحقوق التي لا يستفيد منها إلا الموظف المرسم الذي يشغل منصبا ثابتا 
العطل غير وارد في النصوص القانونية المنظمة  لهده العقود بصورة واضحة مما يثير 

 .المقررة قانونا حساب ايام العطلاشكالات عديدة بشأن كيفية تقدير  و 
مركز عن  يسمو من مركز لائحي تنظيميبالرغم من موقع الذي يحوزه الموظف العمومي  

 العون ، فان المركز القانوني  لهذا الأخير لايماثل على الأقل مركزالمستفيد من عقد الإدماج 
 المستخدمة . ةالمتعاقد  لدى الهيئ

أديبيا، هذا الأخير ت ةللمستفيد من عقد الإدماج، اتساع نطاق مسؤولييرتب المركز القانوني  -
مدنيا، جنائيا، لتماثل مسؤولية الموظف العمومي، و في المقابل لا يمنحه هذا المركز 

  .الضمانات القانونية المقررة للموظف العمومي، أو حتى للعون المتعاقد في مجال التأديب
موجب قوانين، وأوامر ومراسيم رئاسية، تحوز قوة إلزامية لا نظم مجال العمل والتوظيف ب  -  

تحوزها المراسيم التنفيذية المنظمة لعقود الإدماج، و هو ما جعل، الهيئات المستخدمةلا تلتزم 
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إلا ببعض ما ورد في هذه المراسيم، وكثيرا ما تتغاضى عن الأحكام المقررة لصالح الشاب 
ين، أو مسألة التوظيف بعد الإدماج التي لا تلتزم بها الهيئات المدمج لديها، فمثلا مسألة التكو 

المستخدمة، في حين كان سيختلف الأمر لو أن قانون الوظيفة العامة قد نص على ذلك 
صراحة في تنظيمه للتوظيف وأعطى الأولوية في التوظيف لأصحاب عقود الإدماج واعتبر 

اب المستفيد من العقد إذا كانت فترة إدماجه فعلا مدة الإدماج كفترة تربص تنتهي بتوظيف الش
 مجدية، و إلا فما الجدوى من هذا التعاقد إذا كان ينتهي بدل التوظيف بالبطالة مجددا.

 في الختام خلصنا في بعض التوصيات:و 
رورة إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لهذه البرامج من حيث إطفاء صبغة ض-

 وذلك لموادها تجنبا لأي غموض او ابهام او تفسيرات خاطئة لنصوصهاقانونية وقوة الزامية 
 .خالية من الثغرات قانونية بتوفير كفاءات قانونية لوضع نصوص

عقود الادماج من حيث الهيكل التشريعي  من نإعادة النظر في حقوق و واجبات المستفيدي-
ملك يتفيد من العقد الادماج لا ين فالمسلكليهما مقارنة مع الموظف العمومي او حتى المتعاقد

اي اخد بفكرة  كل حقوق الموظف ويتحمل جزء كبير من مسؤوليات و واجبات هذا الأخير
 .تساوي الحقوق والواجبات مع الموظف العمومي

ات ن تحميل المستفيد للمسؤولية كبيرة مدنية وجزائية يقابلها ضمانات قانونية لتوقيع الجزاءا-
 نية غيروهذه الضمانات القانو او ارتكابه لخطأ مهني لة الاخلال بالتزامه التأديبية عليه في حا

 واردة او محددة بصورة واضحة تحمي المستفيد من تعسف الإدارة.
لضمان حقوق  )الترسيم(اصة منها ما يتعلق بالتوظيف الدائمختكييف النصوص القانونية -

 الأخير. المستفيد من منصب دائم وهو الهدف الذي يسعى اليه هذا
تجانبا لأي اختلاف قد ينجم عن تعدد اشكال العقود الادماج المهني والاجتماعي من حيث -

الشروط الاستفادة، الراتب، مدة التعاقد وخاصة ادا كان عقد موجه لنفس الفئة فان توحيد 
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لمحاربة  النصوص القانونية لتصب في وعاء واحد و هو البرامج المسطرة من طرف الدولة
 ة وهو ما يعطي نوعا من العدالة الاجتماعية.البطال

لقيام بتصميم منظومة قانونية لمواجهة المشاكل والمعوقات التي قد تحدث لاحقا من خلال ا-
 .تجارب دول رائدة في مجاللدراسات  و وضع خطط استراتيجية مبنية على اسس علمية
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 . 1966يهليه  08السؤرخ في  156-66القانهن العقهبات الجدائخي: الأمخ  (2

 ، والسعجل والستسم بــــــ: 1981جهان  27السؤرخ في  07-81 رقم : القانهن  (3
    :الستعمق بالتسيين. 1990ديدسبخ  25السؤرخ في    34-90القانهن رقم 
  :الستعمق بالتسيين. 2000يشايخ  18السؤرخ في  01-2000و القانهن رقم 
، متعمق بعلاقات العسل ،  1990أبخيل  21السؤرخ في  90-11القانهن رقم  (4

 معجل ومتسم بـــــ: 
  .1991لدشة 68، رقم  1991ديدسبخ  21السؤرخ في  29-91القانهن رقم :         

، الستعمق بتشريب  2004ديدسبخ  25السؤرخ في  19-04القانهن رقم :  (5
 26، الرادرة بتاريخ : 83العسال ومخاقبة التذغيل ، ج ر ، العجد

 .2004ديدسبخ
الستزسن القانهن  2006جهيمية 15السؤرخ في:  03-06القانهن رقم:  (6

 .القانهن الاساسي العام لمهظيفة العسهميةساسي الستزسن الأ
 النصوص التنظيمية : -ب

الستعمق بجعم  1996جهيمية  02السؤرخ: 234-96السخسهم الخئاسي رقم:  (1
 .1996جهيمية 03، الرادر في :41تذغيل الذباب ج ر:

، الــحي يحــجد 2007ســبتسبخ  29، الســؤرخ فــي 308-07السخســهم الخئاســي رقــم:  (2
كبقية تهظيف الأعهان الستعاقجين وحقهقيم وواجباتيم والعشاصخ السذكمة لـخواتبيم 



 ة المراجعقائم
 

ـــييم، ج ر ، عـــجد  ـــ،ديبي السدبـــق عم والقهاعـــج الستعمقـــة بتدـــييخىم ومـــحا الش ـــام الت
 .2007سبتسبخ  30،  الرادرة بتاريخ 61

ل و ج، السع1990ماي  22في السؤرخ  143-90السخسهم التشفيحي رقم  (3
الستزسن جياز الإدماج السيشي لمذباب والسحجد لقانهن صشجوق تذغيل 

 1990ماي  23السؤرخ في  21الذباب، الجخيجة الخسسية، العجد 
ستعمق بتكهين ال، 1996مارس 3السؤرخ في  92-96السخسهم التشفيحي رقم: (4

 :الرادرة بتاريخ 16السهظفين وتحدين مدتهاىم وتحجد معمهماتيم ج ر عجد 
 .1996مارس6

الستزسن إنذاء  الهمالة الهطشية لجعم تذغيل   296-06السخسهم التشفيجي  (5
 الذباب

، الستزسن 1998ديدسبخ 02السؤرخ في:  402-98السخسهم التشفيحي رقم:  (6
للإدماج السيشي لمذباب الحاممين شيادات التعميم العالي والتقشيين الداميين 

 .شية لمتكهين خخيجي السعاىج الهط
الستعمـق بتحجيـج  2006فبخايـخ  18السؤرخ في :  77-06السخسهم التشفيحي رقم:  (7

 ميام الهمالة الهطشية لمتذغيل وتش يسيا وسيخىا .
 

الستعمق بجياز  2008أفخيل 19السؤرخ في : 126-08السخسهم التشفيحي رقم:  (8
 30، الرادرة بتاريخ 22السداعجة عمى الإدماج السيشي، ج ر ،العجد 

 ، السعجل والستسم بــ:2008افخيل
، 68، ج ر عجد 2010نهفسبخ 4السؤرخ في:  277-10السخسهم التشفيحي رقم:  (9

 .2010نهفسبخ 10الرادرة بتاريخ :
 .2011مارس  6، السؤرخ في: 108-11السخسهم التشفيحي رقم : (10



 ة المراجعقائم
 

، ج ر 2013افخيل 19السؤرخ في  142-13السخسهم التشفيحي رقم:  (11
 .2013ابخيل  23الرادرة بتاريخ : 16عجد 

 
، الستعمق 2008افخيل  30السؤرخ في  127-08:السخسهم التشفيحي رقم  (12

الرادرة  23بجياز الإدماج الإجتساعي لمذباب حاممي الذيادات، ج ر عجد 
 .2008مايه  4بتاريخ 

الستعمق  2009سبتسبخ  10السؤرخ  305-09 التشفيحي رقم : السخسهم (13
 بجياز نذاط الإدماج الإجتساعي .

: السؤرخ في جهان 08السشذهر الهزاري رقم  20رقم  الجخيجة الخسسية: (14
1998. 

 
 والقواميس : المعاجمج 

، دار الكتاب  1معجم مردمحات العمهم الإدارية ، ط بجوي ، زمي أحسج (1
 .1984المبشاني ، بيخوت،

 لعخبية،اجخجذ ميذال، معجم مردمحات التخبية والتعميم، دار الشيزة  (2
 .2005لبشان، بيخوت،

، عالم الكتب، مرخ، القاىخة، 3مج معجم المغة العخبية السعاصخة،مختار عسخ:  (3
2008. 

 .، دار السعارف، القاىخة، مرخ3مج، لدان العخب: هرابن مش  (4
صبحي حسهدي ، السشجج في المغة العخبية السعاصخة ، دار السذخق ، بيخوت ،  (5

2000. 
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 المراجع :-2
 الكتب : - أ
الثمساني حسج محمد ، ضسانات الت،ديب في الهظيفة العامة، دار السدبهعات  (1

 . 2007الجامعية، مرخ 
 .2008الجامعة الججيجة، مرخ، ماجج راغب ، القانهن الاداري، دار  الحمه (2

 

حسية سميسان،التش يم القانهني لعلاقات العسل في التذخيع الجدائخي، ديهان أ (3
 .2002السدبهعات الجامعبة،

 
التش يم القانهني لعلاقات العسل في التذخيع الجدائخي، مبادئ  سميسان ، أحسية (4

 .2005قانهن العسل، الجدء الأول، ديهان السدبهعات الجامعية، الجدائخ، 
أشخف محمد أنذ، التش يم الجستهري لمهظيفة العامة دراسة مقارنة، دار الجامعة  (5

 .2011الججيجة، مرخ، 
 .1992دائخ، مدبعة ولاية قالسة محمد الرغيخ ، تذخيع العسل في الج بعمي (6
بمعخوس احسج التيجاني، وابل رشيج، قانهن الزسان الاجتساعي، دار ىهمة  (7

 2004لمدباعة والشذخ والتهزيع، الجدائخ 
بن شيخة مجني ، الإصلاح الإقترادي وسياسة التذغيل ، التجخبة الجدائخية ،  (8

 .2009دار الحامج لمشذخ والتهزيع ، الأردن ، 
  .2004الجدائخ،،دار ىهمة، بهزريعة، اسين، عقج العسل محجد السجةبن صاري ي (9

مهلهد ، مجونة القانهن في متشاول وخجمة الجسيع، قانهن العقهبات  ديجان (10
فبخايخ  25السؤرخ في  01 - 09حدب آخخ تعجيل لو بسهجب القانهن رقم

2009، 
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الداعة وحجودىا في الهظيفة العامة، دار  مازن ليمه ، راضي (11
 2002السدبهعات الجامعية، مرخ، 

ىسام محمد محسهد ، قانهن العسل الفخدي ، دار السدبهعات  زىخان (12
 1997الجامعية ، مرخ ،

ىسام محمد محسهد زىخان، قانهن العسل، عقج العسل الفخدي، دار الجامعة  (13
 2003الججيجة، القاىخة، 

ق الإداري في نداق الهظيفة العامة، دار الفكخ الجامعي، سعج ، التحقي شتيهي  (14
 .2008مرخ، 

سعيج ، الش ام القانهني لعقج العسل السحجد السجة، دار ىهمة لمدباعة  طخبيت (15
 .2012والشذخ و التهزيع، الجدائخ، 

عبج الله ، الخقابة القزائية عمى أعسال الإدارة، مشذهرات جامعة دمذق  طمبة (16
 .2011سهريا، 

شيساء ، مجى إعسال قهاعج السدؤولية الجشائية  الغشي محمد عدا اللهعبج  (17
 .2002العخبية، مرخ،  ،في مجال السدؤولية الت،ديبية، دار الشيزة 

 مجونيةالحساية الاجتساعية، دار الخالعسل و  قانهن  عجة جيلالي، الهجيد في (18
 .2005، الجدائخ ،لمشذخ والتهزيع

عرام أحسج ، طاعة الخؤساء في الهظيفة العامة إداريا، ت،ديبيا،  عجيمة (19
 .2009الكتب، مرخ، جشائيا، مجنيا، مقارن بالذخيعة الإسلامية، عالم 

 2000مردفى قهيجري، عقج العسل من الش خية والسسارسة، دار ىهمة،  (20

، عقج العسل بين الش خية و السسارسة، دار ىهمة، ي مردفى قهيجر  (21
 .2010الجدائخ، 

 .2010ىشان مميكة، جخائم الفداد، دار الجامعة الججيجة، مرخ،  (22



 ة المراجعقائم
 

 المدخلات و المجلات : -ب

الديب لهح، وزيخ العسل والتذغيل و الزسان الاجتساعي ، مجاخمة ضسن   (1
جهان  09السمتقى الجيهي وسط إطارات قداع التذغيل، الجدائخ، الأربعاء 

2010. 

مجاخمة حهل دور سياسة الادماج  -عبج الحسيج و ابه طخفة صهرية بخجهمة (2
، 2008/2011السيشي في معاكدة مذكل البدالة في الجدائخ خلال الفتخة 

استخاتيجية الحكهمة في القزاء عمى البدالة)دراسة حالة ومالة التذغيل بهلاية 
 . تبدة(

 
م ، مجمة بحهث رحيم حدين ، سياسات التذغيل في الجدائخ ، تحميل وتقيي (3

 .2013، 62-61عخبية إقترادية ، العجد 
فخيجة عبة، إسساعيل مشاصخية، "طخق اثبات علاقة العسل في التذخيع  (4

الجدائخي"، مجمة السشتجى القانهني، دورية ، صادرة عن قدم الكفاءة السيشية 
 .2006، أبخيل 6لمسحاماة، جامعة بدكخة، العجد

السرغخة في تحقيق زيادة الأعسال في مردفى بهدرامة ، دور السذخوعات  (5
 .2012، مارس  24الجدائخ ، مجمة العمهم الإندانية ، جامعة بدكخة ، العجد 

-1988مردفى راجعي، الذباب والإدماج السيشي والاقترادي في الجدائخ  (6
 .2005، مجمة الجدائخيين لمجراسات الديديهلهجيا، العجد الأول، 1996

-2000تقييم أداء سياسات التذغيل في الجدائخ  مهلاي لخزخ عبج الخزاق ، " (7
 .2012،  10" ، مجمة الباحث ، العجد 2011

ومالة التشسية الإجتساعية ، بخامج التذغيل والإدماج ، رسالة ومالة التشسية  (8
 .2004، 5الإجتساعية ، العجد 
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ياسخ خالج بخمات الخائمي، "الفداد الإداري مفيهمو وم اىخه مع الإشارة إلى  (9
 .، الشب، شيخية"بة العخاق في الفدادتجخ 

  أبحاث التخرج :-ج 

الحسدة جياد، عقج العسل محجد السجة، دراستو تدبيقية ون خية، محمخة لشيل إجازة  (1
 .2004السعيج الهطشي لمقزاء، الجفعة الثانية عذخ، الجدائخ، 

أحسج سشة، حقهق السهظف في التذخيع الجدائخي، بحث لمحرهل عمى شيادة  (2
 2005الساجدتيخ في الإدارة السالية العامة ، جامعة الجدائخ، 

اسة أمجج جياد، نافع عياش، ضسانات السداءلة الت،ديبية لمسهظف العسهمي در  (3
لعام لستدمبات درجة الساجدتيخ في القانهن ا مقارنة، أطخوحة قجمت استكسالا

 .2007بكمية الجراسات العميا، جامعة الشجاح الهطشية بشابمذ، فمددين، 
أوذيشة سميسة ، دور عقهد ماقبل الإدماج في تكهين العامل ، محمخة لشيل شيادة  (4

 .2012/2013الساستخ في عمم الإجتساع تش يم والعسل ،جامعة السديمة ، 
السجمجين، محمخة ماستخ، سمسى ، الإدماج السيشي واستخاتيجية  ولاد اليجارأ (5

 .2012/2013جامعة غخداية، 
، الش ام القانهني لعقهد الادماج السبخمة مع الادارات العسهمية في صهنيوبعخة  (6

جامعة  داري،إتخرص قانهن  ،التذخيع الجدائخي، مجمخة ماستخ في الحقهق 
 .2012/2013بدكخة، 

الجامعة حدب  جشان شخيفة ، عقهد العسل ودورىا في إشباع حاجات خخيجي (7
ىخم ماسمه ، محمخة مقجمة لشيل الجمتهراه الدهر الثالث تخرص عمم الشفذ 

 .2015/2016عسل و تش يم ،جامعة محمد خيزخ )بدكخة( ،
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، محمخة  تسثيلات عسال الإدماج السيشي لمحقل السيجانيدرقاوي سيج أحسج ،  (8
مقجمة لشيل شيادة الساستخ في عمم الإجتساع التش يم ، جامعة سعيجة ، 

2014/2015. 
سمدانية بمقاسم ، التكهبن السيشي وسياسة التذغيل في الجدائخ ، رسالة الجمتهراه  (9

 .1995/1996، تخرص عمم إجتساع التشسية ، جامعة قدشديشة ،
الجدائخ، بحث لمحرهل  عبجة عدالجين، عسمية تجريب السهظف العام في (11

 ،عمى شيادة الساجدتيخ في القانهن، فخع الادارة العامة والسالية، جامعة الجدائخ
2002. 

ياسين ، محمخة حهل بخنامج نذاطات الادماج الاجتساعي و  قديد (11
الانجماج السيشي، لشيل شيادة ماستخ أكاديسي في عمم الاجتساع، عمم الاجتساع 

 .2015/2016غخداية، تش يم وعسل، جامعة 

 رـــــــــــــــــــــــــالتقاري -د 

جيدة التذغيل، الجورة أالسجمذ الهطشي الاقترادي و الاجتساعي، حهل تقخيخ  (1
 .2002العامة العذخون، الجدائخ، جهان 

، تدهيخ الأولتقخيخ السجيخ العام لسش سة العسل العخبية، البشج الأول، القدم  (2
 19الى  12، الجدائخ من 32مؤتسخ العسل العخبي، الجورة وتحجيث إدارة العسل 

 .2005فيفخي 
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-Les ouvrages       :  

1. André de Laubadére + Yves Gaudement, Traité de droit 

administratif, Droit administratif général, tome 01,16
em 

, 

édition, L.G.D.J,Paris,2010.                  

2. Christine Rouanlt, droit administratif, Gualino éditeur, paris, 

2001.  

3. Essaid taib, droit de la fonction public, Edition distribution 

houma, Alger, 2005. 

4. Kouiche Mohammed Nasrddine, les transformations du 

droits algérien du travail entre statu et contrat. 

5. Mohammed nasereddine koch  les transformes du droit 

Algérien du travail. entre .statut et contrat . 

6. Renault Marie Hélène . Histoire de la Fonction Publique 

7. Rouban .Luc.la fonction publique. Paris . la 
découverte.2004. 

8. - Taleb Fatiha –Des politique de l' emploi et emploi efficace 

pour résorber le chômage RASJEP n°02-2001.  

 

 المصادر الالكترونية : 3

https://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi والزسان  والعسل  مهقع وزارة التذغيل

 . الاجتساعي

https://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi
https://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi
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 قائمة الملاحق
 

 10الملحق رقم:
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 21الملحق رقم:
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 31الملحق رقم:
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 14الملحق رقم:
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 قائمة الملاحق
 

 17الملحق رقم:
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 قائمة الملاحق
 

 19الملحق رقم:
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 01الملحق رقم:
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 00الملحق رقم:
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 02الملحق رقم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة الملاحق
 

 03الملحق رقم:
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 04الملحق رقم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


